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    أشكر جزيل الشكر جميع أساتذتي بكلية الحقوق، جامعة مولود 

  : معمري تيزي وزو، وأخص بالذكر الأستاذ المشرف

معاشو عمار. د  

دون أن أنسى السيد  . الذي لم يبخل علينا بنصائحه وتوجيهاته

   .  مدير فرع قانون المنافسة بوزارة التجارةرضا بوخروفة

  

  ناصري نبيل                        

  آلمة شكر 



  :مقدمة
الهدف منها هو التفوق في  ،)1(عتبر المنافسة من سنن الفطرة الكونية للبشرت

ولازمت المنافسة النشاط الاقتصادي . مجالات الأعمال والأنشطة أيا كانت طبيعتها

  .لاحترافهتصفت بكونها أحد الشروط اللازمة اخاصة حتى 

لتجارة، والتي يقصد فالمنافسة الحرة إذن، ما هي إلا تعبير عن حرية الصناعة وا

 ودون رقابة أو ترخيص اختيارهمنها حرية كل شخص قي مزاولة أي نشاط من 

مسبق، وبالتالي باتت المنافسة أمرا طبيعيا ومبدأ أساسيا في عالم الاقتصاد، بعد أن تأكد 

  .أن حرية التجارة وحرية المنافسة وجهان لعملة واحدة

صادي وحرية المنافسة، من سنن الفطرة لكن إذا كانت حرية مزاولة النشاط الاقت

الكونية كما سبق التعبير عنه، إلا أن الحرية أيا كان مجال إعمالها، لابد من تنظيم يحميها 

 عليها، لذلك فقد تعددت النصوص التشريعية، في وضع قيود على حرية الاعتداءمن 

ارسة نشاط التجارة منها على سبيل المثال ضرورة الحصول على تراخيص مسبقة لمم

عتداء امعين وقد يحضر القانون أعمالا معينة أو ينظم أسعار بعض السلع، ولا يعد ذلك 

  .المبدأمن المشرع على حرية المنافسة، وإنما لا يجب أن يتعدى وصفها كاستثناء على 

كما أنه إذا كانت المنافسة في حد ذاتها أمرا ضروريا ومشروعا، فإن هذه 

حترامها وذلك بمراعاة أن اد ينبغي على المتعاملين الاقتصاديين المنافسة لها حدود وقيو

تكون المنافسة في حدود القانون والعادات التجارية، دون التعدي والمساس بحقوق 

  . المتنافسين الآخرين

 المنافسة، نوع من الحرية في مزاولة النشاط نزاع فيها، أن والحقيقة التي لا

لاقتصادي بصفة خاصة، والتي يعترف بها القانون الإنساني بصفة عامة والنشاط ا

  .ويضع لها ضوابطها، ويمنع من يتعسف فيها

                                                 
 الخدمات، -  التجارة- الصناعة:الاقتصاديمحمد محرز، الحق في المنافسة المشروعة في مجالات النشاط . د -   1

  .07ص ،1994 مصر،القاهرة، 
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فأغلبية الأنظمة القانونية تأخذ بمبدأ الاقتصاد الحر، ويترتب على الأخذ بهذا المبدأ 

الأخذ بمبدأ حرية المنافسة في الأسواق التجارية والمالية والصناعية وغيرها، في حدود 

من شأن حرية المنافسة تحقيق خدمة أفضل، لاسيما في مجال عرض السلع القانون، إذ 

ختيار المناسب منها سواء من حيث النوعية أو من حيث السعر المدفوع اوالخدمات و

  .للسلعة أو الخدمة

ويعد النظام الأمريكي من الأنظمة الأولى التي أخذت بتشريعات مناهضة 

  تمتد  جذوره  قضائي ذ يقوم على ثراء فقهي إ Législations anti-trustsتفاقات للا

 وما تلاه من Sherman acte 1890، إبان صدور قانون شيرمان 19 القرن رإلى أواخ

  .1914تشريعات من أهمها قانون كلايتون لسنة 

تبعت نفس المسار، بحيث ا الحر الاقتصادكما أنه بعد ذلك، العديد من الدول ذات 

ن بينها بريطانيا، ألمانيا وغيرها، حتى وأن المشرع الفرنسي أخذت بمثل هذه التشريعات م

قد تأخر في تنظيمه للمنافسة التجارية بشكل يواكب ما وصل إليه هذا العلم في دول النظام 

 الذي أعد 1953 أوت 09نجلوأمريكي، بحيث لم يحدث ذلك إلا بعد صدور مرسوم لأا

 في الوقت الحالي إلى تكريس إطار نظام أولي ومحدود، للحفاظ على المنافسة للوصول

 المؤرخ في 1243 -86تنظيمي لما يسمى بقانون المنافسة عن طريق إصدار الأمر رقم 

 جهاز مستقل يدعى استحدث المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والذي 1986 ديسمبر 01

  .يلعب دور المحكم بين الأعوان الاقتصاديين" مجلس المنافسة"

 الذي يتميز بتطور التشريعات الخاصة بالمنافسة، وظهور أجهزة وأمام هذا الوضع

مستقلة تسهر على حماية المنافسة الحرة من كل قيد أو عرقلة، يمكن القول بأنه قد تقلص 

.  الذي أصبح لا يتدخل إلا في مجال ضيق ومحدودle juge pénalدور القاضي الجزائي 

 بالمنافسة تطرح في الغالب خارج نطاق خاصة مع العلم بأن معظم المخالفات المتعلقة

التي و فيها يعود إلى هذه الأجهزة المستحدثة الاختصاصالقضاء الجزائي، بحيث أصبح 

  .)2( تصدر بشأنها عقوبات إدارية خالية في الغالب من المتابعات الجزائية

                                                 
2  - LARGUIER. Jean, Droit pénal des affaires, 8ème édition, Armand Colin, Paris, 1992, p.416. 
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ولة  الداحتكارا عن الوضع في الجزائر فإنه بعد فشل النظام السابق القائم على وأم

 شاهد النظام الفردية، روح المبادرة انعدامعلى معظم النشاطات الاقتصادية و

 في الاندماجالاقتصادي الجزائري إصلاحات عميقة بهدف مسايرة وتنشيط عملية 

 الإقليمية والعالمية، تعود ملامحها العامة إلى أواخر الثمانينات الاقتصاديةالحركية 

المتضمن القانون ) 3( 1988 جانفي 12لمؤرخ في  ا88/01وبالضبط إثر صدور قانون 

د ذلك من تشريعات سواء في ع وما تلاه ب،)4(الاقتصادية التوجيهي للمؤسسات العمومية 

  .الصناعيالميدان التجاري أو 

وخلال هذه المرحلة بدأ التفكير معمقا حول إيجاد آليات والتي من شأنها ترشيد 

 طريق إحداث هيئات إدارية مستقلة تمارس سياسة الدولة في مختلف الميادين عن

 الذي عرف تحولا من نظام الاقتصاديسم ولحساب الدولة، خاصة في الميدان امهامها ب

  . حراقتصادي مسير إلى نظام اقتصادي

تطبيق هذه الإصلاحات الاقتصادية أدى إلى بروز فرع جديد من فروع ثم إن 

  95/06نافسة الذي  تضمنه  الأمر  رقم القانون  في  الجزائر ألا  وهو قانون  الم

  . المتعلق بالمنافسة1995 جانفي 25المؤرخ في 

جاء هذا الأمر لوضع قواعد وأسس قانون المنافسة بدل التشريع القديم الخاص 

  . بالأسعار، بحيث تنص المادة الأولى منه على تنظيم وترقية المنافسة الحرة

 من نظام يرتكز الانتقالبر لبنة أساسية  في وتبرز أهمية هذا القانون في كونه يعت

 تسود فيه  économie de marché السوق اقتصادأساسا على الاقتصاد الموجه إلى نظام 

 ضمنيا بمبدأ حرية اعترفتحرية المبادرة الخاصة، إذ يعد من النصوص الرسمية التي 

                                                 
  .1988 جانفي 13، الصادرة في 02انظر الجريدة الرسمية، عدد  -  3

 :  حول استقلالية المؤسسة العمومية الاقتصادية طالع -  4

 - Bouzidi Nachida M'Hamsadji, « L'autonomie de l'entreprise Publique et le monopole de l'Etat 

sur le commerce extérieur », RASJEP, volume 02, Mars 1989. 
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 بصفة 1996ر  نوفمب16  قبل أن يكرسها دستور liberté d’entreprendreالمبادرة 

  : منه على أن 37صريحة، حيث تنص المادة 

  .)5( »  حرية التجارة والصناعة مضمونة وتمارس في إطار القانون «

 السوق لا يعني غياب السلطات العمومية، بل بالعكس اقتصادغير أن مفهوم 

عليها أن تسهر على السير الحسن للسوق عن طريق حماية قواعد المنافسة بين مختلف 

تتدخل إلا لتحديد المقاييس القانونية  إلا أن الدولة أصبحت لا. الاقتصاديينعوان الأ

 أن باعتبار، الاقتصاديةالقاعدية وبالتالي فإن دورها ينحصر في وضع قواعد اللعبة 

 والمالية الاقتصاديةتطبيق إجراءات الإصلاحات قد ساهمت في إعادة التوازنات 

حقيق الأهداف تاصة لكل من الدولة والسوق في الكبرى، وفي توضيح الأدوار الخ

كما تم تدعيم هذا البرنامج بإصدار أمر جديد متعلق .  النشاطاتلاحتكارالمنافية 

 والذي يتضمن أسس قانون المنافسة وتنظيم قواعد حمايته عن 03/03 بالمنافسة رقم

  .)6(طريق إنشاء مجلس المنافسة كهيئة إدارية لدى رئيس الحكومة 

 البحث في هذا الموضوع يطرح في الحقيقة أكثر من إشكالية، خاصة الي فإنوبالت

 لثقافة المنافسة، وعليه فهل يعد إنشاء هذا الجهاز فتقروأن الجزائر بلد لا يزال ي

  نطلاقة نحو الليبرالية الاقتصادية ؟االمستقل بمثابة تكريس للواقع أم أنه يعد علامة 

لتي يطرحها هذا الموضوع، نذكر مسألة التكييف كما أنه من المسائل المتشعبة ا

القانوني لهذا الجهاز، علاوة عن الدور المنوط بالمجلس في تطوير وترقية المنافسة 

  . الحرة في السوق

ختيار هذا الموضوع أشير إلى أهميته البالغة، اومن الأسباب التي دفعتني إلى 

ستثمارات الخاصة تصادنا للاقانفتاح اخصوصا في إطار تحرير التجارة الخارجية و

الوطنية والخارجية والذي يتصادف بضعف تطور ثقافة المنافسة من جهة والجهل 

                                                 
حول هذا المبدأ راجع بالتفصيل أولد رابح صفية، مبدأ حرية التجارة والصناعة في الجزائر، مذكرة لنيل  -  5

  .2001 قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، سنة في شهادة الماجستير

  .2003 يوليو سنة 20، المؤرخة في 43انظر الجريدة الرسمية، عدد  -  6
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 وأشير كذلك إلى نقص المراجع والبحوث .أخرىبوجود مجلس للمنافسة من جهة 

  .الأكاديمية في هذا المجال خاصة باللغة العربية

؟ وذلك حتى يتسنى له القيام ستقلالية مجلس المنافسة ال عن مدى ءا نتساوعموم

  .بالدور المنتظر منه بعيدا عن كل تأثير

رتأينا تقسيم البحث إلى افية، اوللإجابة عن هذه الإشكالية والتي نرجو أن تكون و

  :فصلين

والذي . نتعرض في الفصل الأول إلى مسألة الطبيعة القانونية لمجلس المنافسة

 المبحث الأول ظهور وتطور مجلس المنافسة،  نتناول في.يقسم بدوره إلى ثلاثة مباحث

ثم في المبحث الثاني تشكيله وتسييره، وفي مبحث ثالث نتعرض إلى الإجراءات المتبعة 

  .أمام المجلس، وأخيرا نتعرض إلى مسألة صلاحيات مجلس المنافسة

  بدوره مجلس المنافسة، والذي يتضمناختصاصوفي الفصل الثاني نتناول نطاق 

، تتمثل في محاربة الاتفاقات المحظورة في مبحث أول، منع الاستغلال ثأربعة مباح

، منع البيع بأسعار مخفضة التعسفي في وضعية الهيمنة والتبعية الاقتصادية في مبحث ثانٍ

 .تعسفيا في مبحث ثالث وأخيرا وفي مبحث رابع نتناول مسألة رقابة التجميعات
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  الفصل الأولالفصل الأول

   القانونية لمجلس المنافسة القانونية لمجلس المنافسةالطبيعةالطبيعة
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، نجد أن 95/06 الأمر لّظبالرجوع إلى النص المنشأ لمجلس المنافسة في 

القانونية لهذه المؤسسة الجديدة، أي أنه ) الشخصية(المشرع لم يتعرض لمسألة الصفة 

 فقط بالنص على أنه يتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة اكتفىلم يتولى تعريفها وإنما 

مسألة الطبيعة القانونية لمجلس المنافسة تقتضي البحث  ومع هذا فإن. )7(إداريا وماليا

 -  بالنظر إلى قواعد سير أعماله –قضائية  عما إذا كان هذا الأخير يعتبر بمثابة هيئة

 المشرع لوضع حد لما كانت تتمتع به المحاكم في متابعة المخالفات للقواعد استحدثها

 أم أنه )8( المتعلق بالأسعار89/12 رقم قانونالل ظ ات التجارية فيالمتعلقة بالممارس

 Autorité administrative  ينظر إليه بوصفه هيئة إدارية أو سلطة إدارية

indépendante تندرج ضمن المؤسسات الجديدة المكونة لجهاز الدولة في الجزائر 

ت الاقتصادية التي والتي عرفت الوجود مع بداية التسعينات في إطار الإصلاحا

 السوق، وهو الأمر الذي جاء به الأمر الجديد اقتصادعتنقتها الجزائر توجها نحو ا

  . المتعلق بالمنافسة بصفة صريحة

ينا أنه من الضروري أن نتعرض في مرحلة أرتاومن أجل تحديد هذه المسألة إذن، 

جديدة وفقا لما هو أولى إلى بعض المؤشرات التي تساعدنا على تصنيف هذه المؤسسة ال

 المتضمن 96/44 رقم  وكذا المرسوم التنفيذي،وارد في أحكام الأمر المتعلق بالمنافسة

 أولا إلى ظهور وذلك عن طريق التعرض ،)9( النظام الداخلي في مجلس المنافسة

 المتبعة أمامه في وكذا الإجراءات. )ثانمبحث ( تشكيله وتسييره في ثم وتطور المجلس

  . المنوطة بمجلس المنافسة المزدوجةا نتعرض إلى الصلاحياتوأخير) ثالثمبحث (

                                                 
   .95/06 من الأمر 16انظر المادة  -  7

، 29ية رقم  يوليو يتعلق بالأسعار، جريدة رسم5 الصادر في 89/12من قانون رقم  67 و66انظر المواد  -  8

  .1989 يوليو 19الصادرة في 

     ، ص    المتعلّق بالنظام الداخلي في مجلس المنافسة01 انظر هذه المذكّرة،  الملحق رقم -  9
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  بحث الأولالم
  ظهور وتطور مجلس المنافسة

 يعتبر ظهور وتطور مجلس المنافسة مرهونا بظهور وتطور التشريعات 

، إذ أنه ظهرت الحاجة لحماية المنافسة الحرة منذ زمن مبكر في للاحتكاراتالمناهضة 

 تلك الممارسات التي الاحتكاراتصاد الحر، بحيث يعتبر من قبيل الدول ذات الاقت

يكون الهدف منها الإخلال بمبدأ المنافسة الحرة، وبقصد حماية هذا الأخير لجأت هذه 

 عامة على حماية قواعد اللعبة بصفةالدول إلى إنشاء أجهزة متخصصة تسهر 

  .الاقتصادية في السوق

لعالم يستشرف ولادة قرن جديد تترسخ فيه مبادىء ه في الوقت الحاضر أصبح اإلا أنّ

الحرية التجارية، إذ يتطلب ذلك تهيئة الأجواء لتعزيز المنافسة في السوق المحلية حتى 

 في المجال الدولي عن طريق إنشاء أجهزة تؤدي دور المحكم بين الانفتاحيصبح قادرا على 

نحاول أن نتعرض إلى ظهور وفي هذا السياق سوف . الأعوان الاقتصاديين في السوق

  . ثم في القانون الجزائري ثانياوتطور المجلس في التشريعات المقارنة أولاً

  المطلب الأول
  ظهور وتطور مجلس المنافسة في التشريعات المقارنة

 للاحتكاراتتعتبر دول النظام الأنجلوأمريكي السباقة إلى تنظيم التشريعات المناهضة 

متخصصة في محاربتها خاصة، والتي جاءت في سياق ما يعرف عامة وإنشاء الأجهزة ال

في تنظيمه للمنافسة تأخّر حتى وأن المشرع الفرنسي قد . )10(بالسلطات الإدارية المستقلة

  .التجارية بشكل يواكب ما وصل إليه هذا العلم القانوني في النظام الأنجلوساكسوني

  الفرع الأول
  لوأمريكيظهور وتطور المجلس في النظام الأنج

                                                 
إن هذه التسمية أو هذا المصطلح قد عرف وجوده وتطوره في البلدان الأنجلوساكسونية، بحيث ظهرت أول  -  10

 I.C.C والتي تدعى 1889أ في عام .م. و فيAutorité administrative indépendanteسلطة إدارية مستقلة 
)'interstate commerce commission( وأصبحت هذه الهيئات الإدارية المستقلة تلعب اليوم دورا حيويا ،

  :انظر في هذا الشأن. اختصاصهاومهما في مجال 
    Romain (Viret), les autorités administratives indépendantes in: www.africatime.com 
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1890ي قد وضعت لبناته الأولى منذ صدور قانون شيرمان ك النظام الأمريإن 

(Sherman acte) بحيث يعتبر من الأنظمة الأولى التي أخذت بتشريعات مناهضة 

 الاقتصاد فيها قائم على أساس فبالرغم من أنlégislation anti-trust . للاتفاقات

ا لم تسلم من التدخل الحكومي بقصد وضع حد المبادرة الفردية والحرة إلا أنه

 القائمة آنذاك من طرف عدة شركات، كانت تستعمل أساليب تسيء للاحتكارات

 لاشرعية اعتبارالأمر الذي أدى بالمحاكم إلى . بشركات أخرى أقل قوة منها في السوق

ي من  لسلطتها الاقتصادية والتاستخداماكل الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات 

  . )11(شأنها المساس بحرية التجارة

 المستمر لهذه الممارسات المقيدة للمنافسة بالازديادوأمام هذا الوضع الذي يتميز 

الممارسة من طرف شركات السكك الحديدية تم تدعيم هذا القانون بتشريعات لاحقة له 

 والذي أحدث جهاز متخصص مكلف للاحتكارمن أهمها قانون كلايتون المضاد 

 Fédéral trade[بمحاربة هذه الممارسات والعقاب عليها والذي يعرف بتسمية 

commission  [12(والتي تعني اللجنة الفدرالية للتجارة(.  

وجاءت بعد ذلك قوانين أخرى مثل قانون التجارة الفدرالية، كما تكونت علاوة 

ا مدرسة هارد على ذلك مدارس في تحليل آثار الأفعال على المنافسة التجارية، أهمه

  .)13(وغفورد ومدرسة شيكا

                                                 
  55، ص2001، 23كتو محمد الشريف، حماية المستهلك من الممارسات المنافية للمنافسة، مجلة الإدارة، عدد -  11

12  - GUIGA. Jaouida, « Le droit de la concurrence à l'ère de la Mondialisation », Revue 
de jurisprudence commerciale (arbitrage- droit de la concurrence), Avril 2000, p.64. 

  .13، ص1995، 19، عددمجلة الحقوق، "مدى تقييد عقد القصر للمنافسة الرأسية"أحمد عبد الرحمن الملحم،  -  13
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  الفرع الثاني
  في القانون الفرنسيالمنافسة ظهور وتطور مجلس 

تنظيم مجلس المنافسة في القانون الفرنسي، قد مر بعدة مراحل ليصل إلى ما إن 

  .هو عليه في الوقت الحالي، ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة مراحل أساسية

 commission للاتفاقاتالمرحلة بظهور اللجنة التقنية تتميز هذه : المرحلة الأولى

technique des ententes والتي أصبحت في وقت لاحق يطلق عليها باللجنة التقنية 

 أوت 09 ووضعية الهيمنة، ولم يحدث ذلك إلا بعد صدور مرسوم للاتفاقات

  .والذي أعد نظام أولي ومحدود للحفاظ على المنافسة1953

 بحتة بحيث استشاريةى يتعلق الأمر بجهاز تقني ذو صلاحيات على هذا المستوو

وكذا عوامل  )الاتفاقات(يقدم للوزير المكلف بالاقتصاد رأي حول مدى توفر المخالفات 

، وبالتالي يحتكر الوزير لوحده على الاتفاقاتالتطور التقني والاقتصادي المتعلقة بهذه 

  .سلطة إخطار القاضي الجزائي

هذه الصفة إلى غاية الستينات، بحيث بدأت تترسم سياسة واضحة  الوضع باستمر

  .)14(وفعالة للمنافسة بتأثير من القانون الأوروبي، إذ تم تعزيز صلاحيات هذه اللجنة

 Raymond) رايموند بار( بدأت هذه المرحلة بصدور قانون: المرحلة الثانية

Barre ي كانت موجودة سابقا،  والذي عوض اللجنة التقنية الت1977 جويلية 19 في

وتتميز هذه الأخيرة عن سابقتها . la commission de la concurrenceبلجنة المنافسة 

من استقلاليتها، بحيث تتشكل من رئيس ومقررين يمارسون ضبكونها منظمة بشكل ي

مهامهم بصفة دائمة ومستمرة إلى جانب إمكانية الإخطار المباشر من الجمعيات المهنية 

وفي هذا الإطار أصبحت سلطات الوزير محدودة نوع ما، إذ لا يمكن . تهلكونأو المس

.  المقدمة من طرف هذه اللجنةالاقتراحاتقرارات إلا في حدود  لهذا الأخير أن يتخذ

هذا ما أدى بالبعض إلى تصنيفها ضمن قائمة السلطات الإدارية المستقلة، وهو ما تم 

                                                 
14  - LARGUIER Jean, Droit pénal des affaires, 8ème édition, ARMAND COLIN, Paris 1992, p.416. 
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 والذي 1985 ديسمبر 30 في Bérégovoy) يببري قوفو(تأكيده فعلا بصدور قانون 

  .)15(أدخل في مضمونه عبارة السلطة الإدارية المستقلة 

 الأمر نإلم يستمر الوضع طويلا للدخول في مرحلة ثالثة، إذ : المرحلة الثالثة

 حول حرية الأسعار والمنافسة، أحدث مجلس 1986 ديسمبر 1 المؤرخ في 86/1243

 غير أن هذا النص لم يضع تعريفا لهذا الجهاز conseil de la concurrenceللمنافسة 

الجديد وإنما ترك المجال للفقه بقصد تصنيفه، وعلى العموم يمكن القول بأن مجلس 

 على اقتراحاتالمنافسة على غرار الأجهزة السابقة له، لم يعد يقتصر دوره في تقديم 

 باتخاذ تسمح له استشاريةرى وزير الاقتصاد وإنما تم تزويده بصلاحيات تنازعية وأخ

مقررات وسلطة العقاب على مخالفة قواعد وأحكام الأمر المتعلق بالمنافسة، خاصة ما 

  . يتعلق منها بالممارسات المقيدة للمنافسة

على محتوى هذه العقوبات التي تسلط من طرف مجلس المنافسة عبر الأستاذ و

Michel Genotي وصاية أو رقابة خارج الرقابة  على خطورتها التي تكمن في غياب أ

  .)16(ستئناف باريساالقضائية الممارسة من طرف مجلس 

  المطلب الثاني
  ظهور وتطور مجلس المنافسة في القانون الجزائري

الإصلاحات الاقتصادية التي تم القيام بها خلال العشرية الأخير قد ساهمت إن 

 انعكاساتالوطني، والذي كان له بقسط وافر في تحرير التنظيم الاقتصادي والتجاري 

سلطة ( السلطة العامة اختصاصاتعلى الصعيد المؤسساتي، إذ تم تحويل جانب من 

وقد تم تدعيم البرنامج العام . إلى هيئات جديدة مكلفة بضبط النشاطات التجارية) الضبط

أ العام  الأمر المتعلق بالمنافسة، الذي بين المبد1995لتحرير الاقتصاد بإصدار في سنة 

                                                 
15 - DONNEDIEU Jean De Vabres, La commission de la concurrence et le conseil de la 

concurrence, In: les autorités administratives indépendantes, Presse Universitaire de 
France, juillet 1988, p.174 et 175. 

دراسة تطبيقية، مذكرة للحصول على : ان مالك، الدور الاستشاري لمجلس المنافسة انظر في هذا المجال علي-  16

  .08، ص2002/2003شهادة الماجستير في القانون، فرع إدارة ومالية، كلية الحقوق جامعة الجزائر، سنة 



                                                                                       12

لتحرير الأسعار، ووضع أسس قانون المنافسة ونظم قواعد حمايته عن طريق إنشاء 

  .)17(مجلس المنافسة

المواصلات (واصلت الإصلاحات بفتح المنافسة تدريجيا للخدمات العمومية ت

 وتم وضع هيئات وسلطات ضبط تتمثل ،)إلخ...السلكية واللاسلكية، الكهرباء، النقل

وأمام هذا الوضع . على السير الحسن للمنافسة في السوق المعنيمهمتها في السهر 

أصبح من الضروري تعديل التشريع المتعلق بالمنافسة بهدف تحين شروط ممارسة 

المنافسة في سوق السلع والخدمات والوقاية من الممارسات المقيدة للمنافسة، عن طريق 

  .تعزيز صلاحيات مجلس المنافسة

  الفرع الأول
  95/06  رقمنافسة في إطار الأمرمجلس الم

جاء لوضع الأسس والقواعد 1995 جانفي 25 المؤرخ في 95/06 صدور الأمرإن ،

المنظمة لتصرفات الأعوان الاقتصاديين في وقت يتميز بتحرير التجارة الخارجية وبالتالي 

  .تدفق السلع الأجنبية على سوق وطنية كثيرا ما عانت من عدة أزمات

لمنظومة التشريعية أصبح أمرا مرغوبا منه خاصة، في مرحلة إذن وضع هذه ا

، مما يستدعي الأخذ بنظام الاقتصادية الدولة على معظم النشاطات احتكار بانقضاءتتميز 

  .إلخ بمثابة أساس له... جديد تكون فيه حريات التعاقد، التنافس، تحديد الأسعاراقتصادي

ثمد إطارها التنظيمي المرجعي في  ممارسة هذه الحريات بصفة عامة تج إن

 المتعلق بالمنافسة والذي يهدف إلى حماية وتطوير المنافسة عن طريق 95/06الأمر 

 .إنشاء مجلس المنافسة

إحداث مثل هذا الجهاز يعد إبداع كبير إن innovation de taille في المحيط 

. فة مجالات المنافسةالقانوني والمؤسساتي الجزائري، بحيث يشكل المادة الأساسية لمعر

                                                 
17 -DIB Saïd, « La nature du contrôle juridictionnel des actes de la commission bancaire en 

Algérie », Revue Banque et Droit, N° 08, Novembre Décembre 2001, p.16. 
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المشرع الجزائري بدوره لم يضع تعريفا لمجلس المنافسة، بحيث سار مسار إلا أن 

  .المشرع الفرنسي تاركا مسألة تكييفه للفقه

ونشير في الأخير إذن إلى أن الفضل الرئيسي في إنشاء مجلس المنافسة يعود 

ظهر الإيجابي، فإن هذا ، إلا إنه وبغض النظر عن هذا الم95/06للإطار التشريعي 

الإطار يعاني من عدة نقائص، مما دفع بالمشرع إلى إدخال تعديلات الهدف منها تعزيز 

صلاحيات مجلس المنافسة قصد الظهور كهيئة قوية في ترقية المنافسة وكذا تدعيم 

  . والمؤسساتيالاقتصادي مع المحيط الاتصال

  الفرع الثاني
 03/03 م رقمجلس المنافسة في إطار الأمر

لاسيما و وتحسين ظروف معيشة المستهلكين، الاقتصاديةقصد زيادة الفعالية 

 المتعلق 03/03 رقم حمايتهم من الممارسات المقيدة للمنافسة، تم إصدار الأمر

  .بالمنافسة

 الهدف من هذا النص هو أن يعيد للسوق دوره في حث الأنشطة المنتجة نإ

تدعيم القواعد الهادفة إلى توقع وتصحيح وتوسيع طابعه التنافسي، عن طريق 

  .السلوكات والممارسات التي من شأنها عرقلة أو الإخلال بحرية المنافسة

 النص الجديد قد ، فإن95/06 رقم وخلافا لما كان عليه الحال في إطار الأمر

، Autorité administrativeحسم الأمر بالنص صراحة على أن المجلس هيئة إدارية 

عتبار هذا الجهاز بمثابة هيئة اإنه قد وضع الحد للجدال الذي كان سائدا حول وبذلك ف

  .شبه قضائية
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  المبحث الثاني
  تشكيل وتسيير مجلس المنافسة

ككل المؤسسات، يتضمن مجلس المنافسة إمكانيات بشرية يختلف مهامها بحسب 

ك عن طريق الدور المنوط بها داخل المجلس، فمنها من يتولى تسيير المنافسة وذل

  .المشاركة في أشغال المجلس ومنها من يتولى الإدارة العامة وتسيير مجلس المنافسة

وفيما يلي نحاول أن نتعرض إلى تشكيلة المجلس في مطلب أول ثم بعد ذلك 

  .نتطرق إلى كيفية تسييره في مطلب ثانٍ

  المطلب الأول
  تشكيلة مجلس المنافسة

ن الأعضاء يمكن تقسيمها إلى فئتين، تشمل يتشكّل مجلس المنافسة من مجموعة م

الفئة الأولى مجموعة الأعضاء والذين يتمتعون بالحق في الإدلاء بتصويتهم، بينما 

تشمل الفئة الثانية كل من المقررون وممثل الوزير المكلف بالتجارة مع العلم بأن هذه 

ن الحق في الفئة الأخيرة تدخل في هيكلة مجلس المنافسة وتشارك في أشغاله دو

  .التصويت

  الفرع الأول
  فئــة الأعـ،ضــاء

إن مجلس المنافسة مشكل من مجموعة من الأشخاص يتمتعون بصفة عضو، إلا 

أن المشرع قد ميز بين الأعضاء الذين يمارسون وظائفهم بصفة دائمة ومستمرة، وبين 

  .الأعضاء غير الدائمين

  : افسة تنص على أنه المتعلق بالمن95/06 من الأمر رقم 29فالمادة 
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أعضاء مجلس المنافسة بناء على اقتراح مشترك بين ) 18(يعين رئيس الدولة «
 » ...الوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالتجارة

، يعينون لمدة خمس )19(عضوا ) 12(ويتكون المجلس في المجموع من اثني عشر

  : سنوات قابلة للتجديد من الأصناف الآتية

أعضاء من السلك القضائي، عملوا أو لا زالوا يعملون في ) 05( خمسة - 1

المحكمة العليا أو في جهات قضائية أخرى أو في مجلس المحاسبة بصفة قاض أو 

  . عضو

  : وتظهر أهمية هذا الصنف من الأعضاء في نقطتين

) هيئة الحكم( كون مجلس المنافسة لا يستطيع أن يتداول مهما كانت التشكيلة -أ 

شكل منها إلا بحضور عضو على الأقل من هذا الصنف، بل وأكثر من ذلك فإن التي يت

رئيس مجلس المنافسة أو حتى النائبان اللذان يساعدونه في حالة غيابه أو حدوث مانع 

 29له يعينون من بين أعضاء هذه الفئة والمنصوص عليهم في المقطع الأول من المادة 

  . المذكورة أعلاه

لأخرى لهذه الفئة تظهر من خلال قراءة نص المادة إثنين  إن الأهمية ا- ب 

  : من نفس الأمر والتي تنص على أنه) 32(وثلاثين 

 29يمارس أعضاء مجلس المنافسة المشار إليهم في المقطع الأول من المادة  «
   à plein temps . » .وظائفهم بشكل دائم ومستمر

                                                 
والذي عرف خلال المرحلة الانتقالية وذلك منذ استقلال الرئيس السابق الشاذلي " رئيس الدولة" إن مصطلح -  18

، علما بأن بن جديد أصبح المصطلح المأخوذ به رغم أنه اليوم أصبح لرئيس الدولة مركز رئيس الجمهورية

انظر في هذا .  suffrage universelهذه التسمية الأخيرة لا يحملها إلا الرئيس الذي ينتخب بالاقتراع العام

  : الشأن
- BENNADJI Chérif, «  Définitions: président de l’Etat », la lettre juridique, N° 15 et 16, juin 

1995, p. 13. 
من الأعضاء قد يثير إشكال في حالة تساوي الأصوات، لذلك من ) 12( زوجي  إن تشكيل المجلس من عدد-   19

  .الأجدر أن يكون عدد فردي حتى يرجح صوت الرئيس في حالة التساوي في الأصوات
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عضاء الدائمون لهم تكوين والشيء الذي يهمنا في هذه الحالة هو أن كل الأ

قانوني هذا فضلا عن شرط ممارسة وظيفة قاض أو عضو على مستوى المحكمة العليا 

  .أو على مستوى جهات قضائية أخرى أو لدى مجلس المحاسبة

أعضاء يختارون من بين الشخصيات المعروفة بكفاءتها في ) 03( ثلاثة - 2

  .ستهلاكالميدان الاقتصادي أوفي ميدان المنافسة والا

أعضاء يختارون من بين المهنيين الذين اشتغلوا أو يشغلون في ) 04( أربعة - 3

  .قطاعات الإنتاج أو التوزيع أو في النشاطات الحرفية أو الخدمات أو المهن الحرة 

 المتعلق بالمنافسة، قد تفطن لهذا الوضع 03/03غير أن صدور الأمر الجديد رقم 

  : أعضاء يتبعون الفئات الآتية 09س والذي أصبح يتشكل من وذلك بتغييره لتشكيلة المجل

يعملان أو عملا في مجلس الدولة، أو في المحكمة العليا أو في ) 2( عضوان - 1

  .مجلس المحاسبة بصفة قاض أو مستشار

أعضاء يختارون من ضمن الشخصيات المعروفة بكفاءتها ) 7( سبعة - 2

المنافسة والتوزيع والاستهلاك من القانونية أو الاقتصادية أو في مجال 

  .)20(ضمنهم عضو يختار بناء على اقتراح الوزير المكلف بالداخلية

وهو الوضع الذي نجده في القانون الفرنسي بحيث يتم اختيار أربعة أعضاء 

معروفين بكفاءتهم في الميدان الاقتصادي أو في ميدان المنافسة والاستهلاك، ومن ثمة 

ء لم يعد مرتكزا على الكفاءة في المواد الاجتماعية، بحيث إن فإن اختيار الأعضا

الانشغالات الاجتماعية قد عرفت نوع من التراجع بل وأكثر من ذلك لم تكن في الصف 

  .)21(الأول في مادة المنافسة

                                                 
  . المتعلق بالمنافسة03/03 من الأمر رقم 24انظر المادة  -  20

21  - IL n’est plus question de choix fondé sur les compétences en matière sociale, les 
préoccupations sociales marquent ainsi un net recul, encore qu’elles n’aient jamais été au 
premier plan en matière de concurrence. 

- Voir, SELINSKY Véronique, conseil de la concurrence, jurisclasseur commercial, Fascicule 
370, 1987, p.05 
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كما أن اختيار هذا العدد من الأعضاء من بين الشخصيات المعروفة بكفاءتها في 

ميدان المنافسة أو التوزيع والاستهلاك يدل على الرغبة في جعل الميدان الاقتصادي أو 

  .مجلس المنافسة بمثابة خبير اقتصادي في مجال المنافسة

وبعد . ونشير في الأخير إلى أن أعضاء المجلس هؤلاء يمارسون هذه المهن

تعيينهم كأعضاء في المجلس يجتمعون دون تمثيل الوسط المهني الذي ينتمون إليه، 

  .)22(م مكلفون بمهام ذات منفعة عامةلأنه

  الفرع الثاني
  Rapporteurs فئة المقررين 

يعين لدى  «:  المتعلق بالمنافسة على أنّه 03/03 من الأمر 26تنص المادة 
لكن الفئة التي نود دراستها في هذه الحالة  .» ...مجلس المنافسة أمين عام ومقررون

لتحقيق في الملفات المطروحة أمام المجلس، هي فئة المقررين، بحيث إنّه ومن أجل ا

  .يعين الرئيس مقررا يكلفه بالتحقيق

يكلّف المقرر بالتحقيق في العرائض التي يسندها له رئيس مجلس المنافسة، 

وبهذا . ويمكن لهذا الأخير أن يكلفه بأي ملف أو تحقيق له علاقة بمهام مجلس المنافسة

داخل المجلس، بحيث يعد مساعد  ساسييمكن القول بأن المقرر يعتبر عنصر أ

collaborateur   مباشر لرئيس مجلس المنافسة، فلا يتلقى الأوامر إلاّ من رئيس

المجلس وحده والذي يكلفه بالتحقيق في العرائض باعتبار أن هذه المهام الأخيرة 

  .صلاحية خاصة يستأثر بها المقرر

لمخولة له في إطار الأمر وأثناء القيام بمهامه، يمارس المقرر السلطات ا

  .المتضمن قانون المنافسة

كما أنّه زيادة على ذلك، يمكن للمقرر أن يستمع إلى أي شخص من شأنه أن يفيده 

 المتضمن النظام 96/44 من المرسوم الرئاسي رقم 21وتضيف المادة . بمعلومات

                                                 
22  - LONGUAR Houria, op. cit., p. 02. 
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  : الداخلي في مجلس المنافسة بأنّه

قيق تقريرا أو يعد محضرا حسب الحالة، يوقعه يحرر المقرر بمجرد انتهاء التح «
  .» ويرسله إلى رئيس مجلس المنافسة ثم يبلغ التقرير أو المحضر إلى الأطراف المعنية

 le profil de formationوأمام هذا الوضع فإن المشرع لم يحدد طبيعة التكوين 

 بالنظر إلى الذي يجب أن يتحصل عليه المقرر بالرغم من أهمية هذا الجانب سواء

  . )23(الصلاحيات التي يتمتع بها أو المركز الذي يشغله داخل المجلس

 المذكور أعلاه 96/44 من المرسوم الرئاسي رقم 19كذلك فبالرجوع إلى المادة 

  : وبالأخص في فقرتها الثانية التي تنص على أنّه

ين يعين رئيس مجلس المنافسة المقرر المكلف بالتحقيق، ويمكنه أن يستع «
 .» بمقررين آخرين

ونفهم من خلال قراءة نص هذه المادة بأنه إلى جانب المقررون الدائمون داخل 

المجلس توجد فئة أخرى من المقررون خارجون عن المجلس، بحيث إنّه يحق لرئيس 

مجلس المنافسة تعيين أو الاستعانة بمقررين آخرين يكلفهم بمهمة التحقيق في الملفات 

  .والذين يطلق عليهم بالمقررين الخارجيين المعروضة أمامه 

غير أن حقيقة الوضع أنه لم نشهد بعد أمام مجلسنا للمنافسة تعيين مقررين 

هو الذي يتولى كل التحقيقات في القضايا ) مقررة(خارجيين، إذ يوجد مقرر واحد 

المعروضة عليه، ذلك بالرغم من كون وظيفة المقرر كما سبق القول تعد الوظيفة 

  .لأساسية داخل المجلسا

وأما عن القانون الفرنسي المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، نجد أنّه بدوره يشمل 

  :على فئتين من المقررين

 والذين les rapporteurs permanentsمن المقررين الدائمين  وتتمثل الفئة الأولى -

اختيارهم من بين يمارسون وظائفهم بصفة دائمة ومستمرة داخل المجلس، بحيث يتم 

                                                 
23  - GAID  Yacine, « Le conseil de la concurrence: constat et interrogations », la lettre juridique, 

N° 65, septembre 1998, p.p. 08 à 11. 
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  .الأشخاص الذين يحملون بعض الشهادات أو كفاءة في الميدان الاقتصادي والقانوني

 les rapporteurs extérieurs بينما تتمثل الفئة الثانية من المقررين الخارجيين -

عن المجلس، بحيث يتم تعيينهم من طرف رئيس مجلس المنافسة من بين فئات القضاة 

ان الدولة، وذلك من أجل التحقيق في بعض الملفات التي تكتسي طابعا والموظفين وأعو

  .)24(ونشير كذلك إلى أن دورهم محدود فقط في القضايا المكلفون بالتحقيق فيها. خاصا

سواء كانوا دائمين يمارسون وظيفتهم بصفة دائمة، أو خارجيين فالمقررون إذن 

 ، وفي هذا الإطار instruction‘l التحقيق فإنهم جميعا مكلفون بنفس المهام والمتمثلة في

  .فإنهم يتمتعون بسلطات واسعة في البحث والتحري

تشارك في أشغال المجلس لكن دون ) المقررون(ونشير في الأخير إلى أن هذه الفئة 

كما . الحق في التصويت، بحيث يتدخل المقرر أثناء الجلسات وذلك لتقديم ملاحظاته شفويا

  . لمقررون يشارك ممثل الوزير المكلف بالتجارة أشغال المجلسأنّه إلى جانب ا

   :ممثل الوزير المكلف بالتجارة

  : أنّه95/06 من الأمر رقم 35في هذا الشأن تنص المادة 

يعين الوزير المكلف بالتجارة ممثلا واحدا وممثلا إضافيا واحدا لدى مجلس  «
  .03/03 من الأمر26ي نص المادة ، وهو ما نجده كذلك ف )25( » المنافسة بموجب قرار

إلا أن القانون لم يحدد صلاحيات ممثل الوزير المكلف بالتجارة والممثل الإضافي 

داخل المجلس وإنما اكتفى بالنص على أن ممثل الوزير المكلف بالتجارة يشارك إلى 

جانب المقررون في أشغال مجلس المنافسة لكن دون أن يكون له الحق في التصويت 

Sans voix délibérative  بحيث يتدخل هذا الممثل أو الممثل الإضافي أثناء جلسات ،

المجلس أي قبل فتح باب المناقشة لتقديم ملاحظات كتابية أو شفوية والتي من شأنها 

  .تفسير وتوضيح بعض الأمور لمجلس المنافسة
                                                 
24  - SELINSKY  Veronique, op.cit, p.07. 

 المتضمن تعيين ممثل وزير التجارة و الممثل الإضافي، جريدة 1997 جانفي 22انظر القرار المؤرخ في  -  25

  .1997، المؤرخة في سنة 06رسمية عدد 
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  المطلب الثاني
  التسيير الإداري لمجلس المنافسة

لمجلس المنافسة محدد في le fonctionnement administratifإن التسيير الإداري 

  :  منه على أنه 04نظامه الداخلي، بحيث تنص المادة 

يتولى الرئيس الإدارة العامة لمصالح مجلس المنافسة وفي حالة حدوث مانع  «
  .» له يخلفه  أحد نائبيه،  ويمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين

لأشخاص المكلفة بالإدارة العامة وتسيير مجلس المنافسة يتم تعيينهم وبالتالي فإن ا

من طرف رئيس المجلس، هذا ما يبين استقلال مجلس المنافسة تجاه السلطات العامة 

وعليه يمكن تحديد هؤلاء الأشخاص في  .)1) (26(في اختيار الأعوان الإداريين للمجلس

  :لمجلس والمتمثلة في كلّ منكل الفئات التي تساهم في التسيير الإداري ل

  . الأمين العام - 1

 .مديري المصالح  - 2

 . المستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان الخدمات - 3

  الفرع الأول
  الأمـيـن العــام

يتولى الأمين العام الإدارة العامة وسير أعمال مجلس المنافسة، ويتم تعيينه من 

  : هذا المنصب يكلف بالمهام الآتيةوبعد تعيينه وتنصيبه في. طرف رئيس مجلس المنافسة

  . تسجيل العرائض وضبط الملفات والوثائق وحفظها  -

  .تحرير محاضر الأشغال وإيداع مداولات مجلس المنافسة ومقرراته  -

، ordre du jour des travaux du conseil’lإعداد جدول أعمال المجلس  -

  .إلى جميع الأعمال المسندة إليه من طرف المجلس  بالإضافة

                                                 
 قايد ياسين، قانون المنافسة والأشخاص العمومية في الجزائر، رسالة لنيل شهادة الماجستير في القانون،كلية -  26

  .109، ص2000ة الحقوق جامعة الجزائر، سن



                                                                                       21

وفضلا عن كلّ هذه المهام التي تبين اتساع دائرة نشاط هذا الشخص المتمثل في 

  :  تضيف ما يلي96/44 من المرسوم الرئاسي رقم05الأمين العام، فإن المادة 

ينسق الأمين العام ويراقب أنشطة المصالح المتكونة من مصلحة الإجراءات،  «
لتسيير الإداري والمالي، ومصلحة مصلحة الوثائق والدراسات والتعاون، مصلحة ا

 . » الإعلام الآلي

فكل هذه المصالح المذكورة أعلاه تتمثل في المصالح الداخلية لمجلس المنافسة، 

  لذلك نتساءل عما هو الحال بالنسبة للمصالح الخارجية للمجلس؟ 

وللإجابة على هذا التساؤل نقول بأنه لا يتوفر مجلس المنافسة على مصالح 

رغم أن المرحلة الحالية قد تكون من المتطلبات أو من المستلزمات، خاصة ما خارجية 

يتعلق بالدور الإعلامي والتحسيسي لدى الأعوان الاقتصاديين، الأشخاص العموميين، 

  . ) 27(إلخ ...الجمعيات المحلية، وجمعيات المستهلكين 

لمصالح وفيما يلي سنحاول أن نتعرض إلى المهام المنوطة بكل مصلحة من ا

 .الداخلية لمجلس المنافسة والتي سبق وأن أشرنا إليها أعلاه

  :مصلحة الإجراءات -1

 96/44 من المرسوم الرئاسي7تتكلف مصلحة الإجراءات بحسب نص المادة 

  :السابق ذكره بما يأتي

 بحيث يتولى مكتب البريد استقبال الظروف الموصى  :le courrier البريد - أ 

ائض الإخطار مهما كانت الجهة المقدمة للإخطار وكذلك الوثائق عليها والتي تشمل عر

  .الملحقة بها مقابل وصل استلام

إعداد الملفات ومتابعتها في جميع مراحل الإجراءات، وفي هذا الإطار تبلغ  -ب 

وتراقب احترام الآجال والانتظام المادي لتوفير الوثائق المقدمة للمناقشة، كما تسهر 

  .ر عملية إطلاع الملفات وحفظهاكذلك على حسن سي

                                                 
27  - GAID Yacine , «  Le conseil de la concurrence: constat et interrogation »,  op.cit,p.8 à 11. 
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تتولى كتابة جلسات مجلس المنافسة وتحضير تنظيمها، وبهذه الصفة توجه  - ـج

الاستدعاءات وتوزع قرارات مجلس المنافسة وآراءه وتراجعها قبل إرسالها إلى الوزير 

  ).B.O.C (المكلف بالتجارة الذي يكلف بنشرها في النشرة الرسمية للمنافسة

 إلى أن مصلحة الإجراءات تعتبر المصلحة الأساسية داخل المجلس ونشير هنا

نظرا إلى الدور الذي تقوم به في ترتيب وتنظيم نشاطات المجلس ابتداء من مرحلة 

  .تقديم العرائض إلى غاية الوصول إلى جلسات المجلس

ن فالمهمة الأولى تتعلق بالمراسلات، إذ تتضمن إرسال واستلام البريد الذي يتضم

كما أن الفقرة . كلاً من عرائض الإخطار والوثائق الملحقة بها كمقابل وصل استلام

تبين الدور الهام الذي تلعبه هذه المصلحة داخل المجلس وذلك من خلال ) ب(

  . التحضيرات السابقة لمرحلة حل النزاع أو تقديم رأي من طرف مجلس المنافسة

سيير أمانة الجلسات إلى غاية إصدار تتولى هذه المصلحة ت) ج(وبموجب الفقرة 

مقررات من طرف المجلس، وبعدها تتولى إرسالها إلى الوزير المكلف بالتجارة بقصد 

  . نشرها في النشرة الرسمية للمنافسة

من خلال ما سبق يمكن القول بأن هذه المصلحة تسير كل المرحلة الإجرائية 

ررات واستشارات المجلس إلى بمختلف أطوارها، من تلقي العرائض إلى إرسال مق

  .الوزير المكلف بالتجارة المكلف بنشرها

غير أن حقيقة الأمر، أنه في الواقع لا يوجد لهذه المصلحة تنظيم خاص وبالتالي 

المهام تتولى القيام بها المقررة المعينة لدى مجلس المنافسة، وهذا راجع  هذه جميع فإن

على مقر خاص يسمح له بتنظيم كل هذه  لا يتوفر بعد ةإلى كون مجلس المنافس

  . المصالح

  :  مصلحة الوثائق، الدراسات والتعاون- 2

  :تكلّف مصلحة الوثائق والدراسات والتعاون هذه بالمهام الآتية
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جمع الوثائق الإعلامية التي تتصل بنشاط مجلس المنافسة وتوزيعها على   - أ

  .مصالحه 

وهذا . فسة أو أنها تكلف من ينجزهاإنجاز الدراسات والأبحاث لحساب مجلس المنا  - ب

يدخل في إطار صلاحيات المجلس الذي يأمر بالقيام بالأبحاث والدراسات التي لها علاقة 

 . ، وفي الأخير يعدها في شكل تقارير ويرسلها إلى الوزير المكلف بالتجارة)28(بالمنافسة

مجلس المنافسة  تسيير برامج التعاون الوطنية والدولية ، خاصة مع العلم بأن -جـ

 وبالتالي .)29(مكلف كذلك بتطوير علاقات التعاون مع الهيئات الأجنبية والمؤسسات الدولية

  .في هذا الإطار تتدخل هذه المصلحة من أجل تنظيم وتسيير برامج التعاون هذه

 الحفاظ على الأرشيف، وذلك عن طريق القيام بعملية تنظيم وترتيب الوثائق -د 

  .طلاع على الوثيقة المرغوب فيها بكل سهولةبطريقة تسمح بالإ

ومن خلال كل هذه المهام نقول بأننا بصدد مصلحة جد هامة إذ تلعب دور بنك 

وهو . )30( مجلس المنافسةmémoireمعلوماتية للمجلس، وبتعبير آخر فإنها تعد ذاكرة 

ة إلى نفس الدور الذي تقوم به هذه المصلحة لدى المجلس الفرنسي للمنافسة بالإضاف

 les banques deتولي المسؤولية على المكتبة وكذا تنظيم العلاقات مع بنوك المعلومات 

données )31(.  

  :  مصلحة التسيير الإداري والمالي- 3

نظرا للاستقلال الإداري والمالي الذي يتمتع به المجلس تم استحداث هذه 

  :المصلحة والتي تكلف بدورها بـ

  .منافسة ووسائله المادية تسيير مستخدمي مجلس ال-

                                                 
  . المتعلق بالمنافسة95/06 من الأمر 18 انظر المادة -  28
  . من نفس الأمر21    راجع المادة-  29
  .113لجزائر، المرجع السابق، ص قايد ياسين، قانون المنافسة والأشخاص العمومية في ا-  30

31  - BOUTARD. Labarde,  MARIE. Chantal, CANIVET. Guy, Droit français de la 
concurrence, LGDJ, Paris 1994, p.175. 
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  .)32( تحضير الميزانية وتنفيذها-

 ومن خلال هذه المهام يمكن القول بأن نشاط هذه المصلحة يقتصر داخل 

المجلس، إذ يتعلق بتسيير مستخدمي مجلس المنافسة من التقنيين والإداريين وأعوان 

لق بتسيير الجانب كذلك ما يتع. الخدمات والذين يخضعون إلى السلطة السلمية للرئيس

المادي للمجلس، هذا فضلا عن تحضير الميزانية وتنفيذها، أي أنه مادام أن المجلس 

يتوفر على الوسائل المالية التي تلائم مهامه بحسب نص القانون فإنه يكلف هذه 

  .المصلحة للقيام بالمحاسبة لصالحه

   :مصلحة الإعلام الآلي -4

 لا يمكن الاستغناء عنها، بحيث تم إدخالها إن وسيلة الإعلام الآلي أصبحت وسيلة

  .على جميع مصالح الأجهزة الحديثة

 service informatiqueفمجلس المنافسة بدوره يتوفر على مصلحة الإعلام الآلي 

 والتي تنص 96/44 من المرسوم الرئاسي رقم 10كما جاء ذلك في أحكام نص المادة 

تسيير وسائل الإعلام الآلي في مصالح تكلف مصلحة الإعلام الآلي ب «: على أنّه
   .» مجلس المنافسة

لقد دخلنا حقا في عهد جديد يتخذ فيه الإعلام الآلي مكانة مرموقة في علاج 

المعطيات والمعلومات، حيث أن تزويد مجلس المنافسة بمثل هذه المصلحة من شأنه 

، ولما لا على تسهيل مهمة توزيع المعلومات على مختلف المصالح الداخلية للمجلس

 المصالح والهيئات المكلفة بالمنافسة بصفة عامة وذلك حتى تتمكن كل منها من جميع

القيام بمهامها بشكل يؤدي إلى تحقيق الأهداف المنشودة ضمن أحكام الأمر المتعلق 

بالمنافسة، خاصة ما يتعلق بتطوير وترقية المنافسة وبالتالي وضع نظام تنافسي ونشر 

  .سة في الجزائرثقافة المناف

                                                 
  . السالف الذكر96/44 من المرسوم الرئاسي رقم 9انظر المادة  -  32



                                                                                       25

نشير في الأخير إلى أن تنظيم المصالح الداخلية لمجلس المنافسة صلاحية يستأثر 

 من المرسوم المذكور 11بها الرئيس وحده بموجب قرار منه وهو ما جاء في المادة 

يحدد رئيس المجلس بمقرر التنظيم الداخلي في مجلس « : أعلاه والتي تنص على أنّه
  .» المنافسة

ن وجود هذه المصالح الداخلية أمر ضروري لتنظيم نشاط مجلس المنافسة كما أ

وتحقيق فعاليته باعتباره المؤسسة السامية لقانون المنافسة، لكن هذا الأمر يؤسفنا لكون 

فمن المفروض أن تنظم هذه . هذه المصالح لم تعرف بعد وجودا لها في الواقع 

ام المنوطة به داخل المجلس، لكن بعد المصالح في شكل مكاتب يؤدي كل منها المه

الاقتراب من مجلس المنافسة فهمنا بأن هذه الوضعية المتمثلة في عدم تنظيم المصالح 

غير أنه هذه الوضعية المؤقتة .الداخلية للمجلس تعود إلى الصفة المؤقتة لمقر المجلس 

  .بقيت مستمرة بالرغم من مرور عدة سنوات من تنصيب المجلس

 الوضعية التي يعرفها مجلس المنافسة والتي قد تكون عائقا في أداء وأمام هذه

مهامه نتساءل عن المدة التي تستمر فيها هذه الوضعية التي يدعى بأنها مؤقتة؟ ومتى 

يعرف المجلس مقرا خاصا به يسمح له بتنظيم مصالحه وبالتالي فرض نفسه في 

  المحيط القانوني الوطني؟

  الفرع الثاني
  لمــصــالــحمـديــرو ا

يوجد على رأس كلّ مصلحة من المصالح المذكورة، مدير يعينه رئيس مجلس 

  :المنافسة بمقرر ويكلف بتسيير المصلحة التي يشرف عليها وهم على التوالي

  . مدير مصلحة الإجراءات-

  . مدير مصلحة الوثائق والدراسات والتعاون-

  .  مدير مصلحة التسيير الإداري والمالي-

  .ر مصلحة الإعلام الآلي مدي-
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ثم إن تنصيب مدير على رأس كل مصلحة يعتبر صلاحية يستأثر بها رئيس 

  .مجلس المنافسة لوحده

وتصنف وظيفة المدير حسب وظائف مدير الديوان ومدير الإدارة المركزية 

  .)33(ومدير الدراسات على مستوى الوزارة 

صلحة التي توضع تحت إشرافه ثم إن تكليف مدير كل مصلحة بتسيير إدارة الم

يدل على مساهمة هؤلاء في تسيير المجلس بصفة عامة ما دام أن هذه المصالح تعتبر 

  .هيئات تنظيمية داخل مجلس المنافسة

  الفرع الثالث
   الأعوان الإداريون والتقنيون والمصلحـيّون

إن مجموع هؤلاء الأشخاص يشتغلون على مستوى المصالح التي يتشكل منها 

  :مجلس المنافسة سواء الإدارية منها أو التقنية، ويتمثلون على الخصوص فيما يلي

   أمناء المصالح-

   رؤساء المصالح-

   المحاسبون-

 les documentalistes الموثقون -

  . إلخ ... تقنيين الإعلام الآلي-

فكلّ هؤلاء الأشخاص كما سبق القول ينشطون داخل مصالح المجلس، ولهم صفة 

 le وبالتالي يخضعون للتنظيم والتشريع المنظم لأعوان المصالح العمومية موظفين

personnel de la fonction publique.  

                                                 
  .النظام الداخلي في مجلس المنافسة، المتضمن 96/44 من المرسوم الرئاسي رقم 12 المادة -  33
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  المبحث الثالث
  الإجراءات أمام مجلس المنافسة

 95/06 رقم وضع المشرع فرعا جديدا لقانون المنافسة بموجب إصدار الأمر

 المتضمن تعديل قانون المنافسة مع 03/03المتعلق بالمنافسة والذي ألحقه بالأمر رقم 

 المتضمن النظام الداخلي في مجلس المنافسة 96/44الإشارة إلى المرسوم الرئاسي رقم 

إذ أن هذا الأخير لا يتميز كثيرا عن . والذي يمكن تسميته بالقانون الإجرائي للمنافسة

 لمبدأ المواجهة بين القوانين الإجرائية الأخرى سواء من حيث اعتماد وسير أعماله وفقا

، وكذا من حيث طرق ومواعيد الطعن ضد )35( واحترام حقوق الدفاع)34(الخصوم

المقررات الصادرة عن المجلس، الأمر الذي أثار جدال حول اعتبار مجلس المنافسة 

  .بمثابة هيئة قضائية لا تتميز عن غيرها من الهيئات القضائية التقليدية

ر الاهتمام فتكمن في مباشرة دعوى المنافسة أمام أما عن إحدى الأوجه التي تثي

، هذا فضلا saisine du conseilوالتي تبدأ بإجراء إخطار مجلس المنافسة ) 36(المجلس

والذي يعد بمثابة ) الإخطار التلقائي(عن إمكانية المجلس من مباشرة الدعوى تلقائيا 

  .est une innovation en droit algérien’cإبداع جديد في القانون الجزائري 

وحتى يقوم المجلس بالأعمال المنوطة به، وضع القانون قواعد إجرائية تنظم سير 

، ثم )مطلب أول(أعماله من الواجب احترامها والتي تتمثل في إخطار المجلس كإجراء أول 

وبعدها تأتي مرحلة تنظيم ). مطلب ثانٍ(إجراء التحقيقات من طرف الأعوان المؤهلة لذلك 

  ).مطلب رابع(وأخيرا إصدار المقررات والآراء ). مطلب ثالث( المجلس في جلسات
  المطلب الأول

                                                 
 حول المبدأ طالع، محمد إبراهيمي، الوجيز في الإجراءات المدنية، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، - 34

 .267، ص1999الجزائر، 

ثناء كلّ الملف باست) أوراق( يتحقق احترام هذا المبدأ من خلال حق الأطراف المعنية في الاطلاع على وثائق - 35

وتفاديا لاستغلال هذا الحق من قبل طرف قصد إلحاق ضرر بالطرف الآخر . تلك التي تمس بسرية القضايا

 .خص المشرع رئيس المجلس بصلاحية رفض تسليم المستندات والوثائق التي تمس بسرية القضايا

ادة ما يستعمل إذا أمام المجلس يطرح تساؤلات نظرا لكون هذا المصطلح ع" دعوى" إن استعمال مصطلح - 36

 .تعلق ما تعلق الأمر بهيئة قضائية
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  إخطـــار مجلــس المـنافسـة
يعد الإخطار الإجراء الأول الذي تبدأ به الإجراءات أمام مجلس المنافسة والذي 

ي إلا أن السؤال الذ. )37(لا يخص سوى الوقائع التي لم تتجاوز مدتها ثلاث سنوات

يتبادر إلى أذهاننا يكمن في من له حق الإخطار وكيف يتم إخطار مجلس المنافسة ؟ 

  :وهذا ما سنحاول أن نجيب عليه فيما يلي

  الفرع الأوّل
   الأشخاص المؤهلة لإخطار مجلس المنافسة 

 المتعلق بالمنافسة وفي إطار اختصاصاته 03/03 من الأمر رقم 44طبقا للمادة 

يخطر مجلس المنافسة من طرف الوزير المكلف بالتجارة وأن ينظر التنازعية يمكن أن 

في القضايا تلقائيا أو بإخطار من المؤسسات أو بإخطار من الهيئات المذكورة في الفقرة 

 من نفس الأمر،ألا وهي الجماعات المحلية، المؤسسات الاقتصادية 35 من المادة 2

  .معيات المستهلكينوالمالية، الجمعيات المهنية والنقابية وكذا ج

وعليه فإن إمكانية إخطار مجلس المنافسة يقتصر دون سواها على الأشخاص 

  : التالية

  : الوزير المكلف بالتجارة-أولاً 

يعد الوزير المكلف بالتجارة رئيس السلطة المركزية للإدارة المكلفة بالتجارة، 

 ميدان التجارة بالإضافة وباعتباره عظوا في الحكومة يتولى تنفيذ سياسة الحكومة في

  .)38(إلى مهام أخرى في مجال المنافسة والأسعار

 من الأمر المتعلق 44كما يتولى الوزير المكلف بالتجارة طبقا لنص المادة 

بالمنافسة، إخطار المجلس بحيث أنه بعد الانتهاء من التحقيق الذي تقوم به المصالح 

لأخيرة إعداد تقرير أو محضر بحسب الحالة، المكلفة بالتحقيقات الاقتصادية تتولى هذه ا
                                                 

لا يمكن أن ترفع إلى مجلس « :  على أنه03/03 فقرة أخيرة من الأمر رقم 44 وفي هذا تنص المادة - 37
 .» المنافسة الدعاوى التي تجاوزت مدتها ثلاث سنوات إذا لم يحدث بشأنها أي بحث أو معاينة أو عقوبة

، والذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، 1994 يوليو 16 المؤرخ في 94/207تنفيذي رقم  انظر المرسوم ال- 38

 .1994، لسنة 47جريدة رسمية، عدد 
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) 06(مرفوقا بجميع الوثائق التي يشملها ملف القضية، وبعدها يتم إرسالها في ست 

نسخ إلى المفتشية المركزية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش مرفوقًا برسالة الإحالة 

lettre de transmissionثباتها  والتي تتضمن عرض موجز للوقائع التي تم إ

والإشكالات القانونية المطروحة وفقا لأحكام الأمر المتعلق بالمنافسة وكذا رأي 

  .المصلحة المكلفة بالتحقيق الاقتصادي

وبعد تلقي الملف من طرف المفتشية المركزية، تقوم بدورها بإحالته كاملا على 

يث مديرية المنافسة لدى وزارة التجارة والتي تجري دراسة الملف سواء من ح

، وبالتالي فإذا ما أثبتت الدراسة مطابقة الملف شكلا وموضوعا الموضوع أو الشكل

بينما إذا .  لمجلس المنافسةsaisine ministérielleتتولى التحضير للإخطار الوزاري 

أثبتت هذه الدراسة عيب شكلي أو عيب من حيث الموضوع، يرجع الملف إلى الهيئة 

قصد تصحيح العيب أو تزويد الملف بمعلومات إضافية التي بادرت القيام بالتحقيق ب

pour complément d'information )39(.  

  : المؤسسات الاقتصادية-ثانيًا 

ويقصد بالمؤسسات كلّ شخص طبيعي أو معنوي أيا كانت طبيعته يمارس بصفة 

وهذه السلطة الممنوحة للأعوان . )40(دائمة، نشاطات الإنتاج والتوزيع أو الخدمات

  قتصاديين بصفة عامة والمؤسسات الاقتصادية بصفة خاصةالا

من دون المرور عن طريق الإدارة يثبت نية إخراج قانون المنافسة من المنهج 

  .المسير، عن طريق انسحاب الإدارة العامة من النشاط الاقتصادي

وعليه فكل عون اقتصادي يتضرر من جراء الممارسات المنافية للمنافسة التي 

وق يحق له إخطار مجلس المنافسة، والذي يتدخل لوضع حد لمثل هذه تسود الس

  .الممارسات التمييزية

  :  جمعيات المستهلكين-ثالثا 
                                                 
39 -  AYAD (R), Le contrôle des règles de la concurrence, op. cit., p. 11. 

 . المتعلق بالمنافسة03/03 من الأمر رقم 3/1  انظر المادة- 40
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يتمتع الأعوان الاقتصاديين في إطار التوجه الاقتصادي الجديد القائم على مبدأ 

رية حرية التجارة والصناعة وكذا تحرير الأسعار، بحرية المبادرة والتي تتجسد في ح

التعاقد، إلا أنه في المقابل يقع على عاتقهم مسؤولية تجاه المستهلكين، وهذا ما جعل 

المشرع يزود الأجهزة التي تسهر على دفاع وحماية المستهلك بدور هام كما هو الشأن 

، بحيث يمكن لهذه les associations de consommateursبالنسبة لجمعيات المستهلكين 

  .)41(ى إجراء خبرات ودراسات تتعلق بالاستهلاك وكذا نشر نتائجهاالأخيرة أن تلجأ إل

كما يمكن لجمعية المستهلك المعنية أن ترفع الدعاوى أمام المحكمة المختصة بإبطال 

أي التزام أو اتفاقية أو شرط تعاقدي تتعلق بالاتفاقات المنافية للمنافسة أو التعسف في 

ما يحق لها كذلك المطالبة بالتعويض عن ك. )42(استخدام وضعية الهيمنة في السوق

الأضرار التي تلحق بالمصالح المشتركة بالمستهلكين، هذا فضلا عن إمكانية إخطار 

وعليه يمكن القول . مجلس المنافسة كلما كان هناك مساس بالمصالح التي تكلف بحمايتها

  .لكبأن هذه الجمعيات تلعب دورا وقائيا وتربويا في مجال حماية المسته

 الإشارة إلى أن هذه الجمعيات لا تلعب دورها يشكل يحقق دوفي الأخير نو

الأهداف التي أنشأت من أجلها، وربما يكون ذلك راجع إلى الصعوبات التي تصادفها 

 المادية التي تتوفر عليها من جهة وضعف تفي سبيل القيام بمهامها مثل نقص الإمكانيا

، )43(د ومغزى الممارسات المذكورة من جهة أخرىالخبرة وعدم القدرة على فهم أبعا

. زد على ذلك الصعوبات التي تتلقاها في جمع المعلومات في مواد حماية المستهلك

لهذا الأمر يبقى مجال حماية المستهلك مجالا يحتاج إلى عناية أكثر من طرف المشرع 

  .حتى يرقى هذا الميدان إلى درجة طموحات المستهلك

  :ات المحلية الجمعي-رابعًا 

                                                 
41 - FILALI D, FETTAT F, BOUCENDA A, Concurrence et protection du consommateur 

dans le domaine alimentaire en Algérie, revue Algérienne des sciences Juridiques 
Economiques et Politiques, Volume 36, N° 01, 1998, p. 67. 

 .73، ص2001، 23ة للمنافسة، مجلة إدارة، عدد كتو محمد الشريف، حماية المستهلك من الممارسات المنافي- 42

 .73 المرجع نفسه، ص- 43
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تتمتع بشخصية معنوية تسمح لها ) الولاية، البلدية(نظرا لكون الجمعيات المحلية  

، فإنّها في المقابل تتمتع بحق إخطار )44(بإبرام عقود وفقا لقانون الصفقات العمومية

مجلس المنافسة حول كل الممارسات المنافية للمنافسة والتي تلحق أضرار بالمصالح 

  .ايتهاالتي تكلف بحم

غير أنّه إلى حد الساعة لم نشهد بعد مبادرة لإخطار المجلس من طرف هذه 

الجمعيات المحلية، وهذا ربما راجع إلى عدم نشر ثقافة المنافسة والتي لا تزال مجالا 

  .حديث النشأة في بلادنا

   : الجمعيات المهنية والنقابية- خامسا

 طوير قواعد المهنة التي تمثلها،تشكل هذه الجمعيات مجال للتشاور فيما يخص ت

وبالتالي فكل هذه الجمعيات بما فيها النقابية منح لها القانون الحق في إخطار مجلس 

  . المنافسة حول كل الممارسات التي تمس بمصالح المهنة التي تكلف بتمثيلها

  :auto saisine’l الإخطار التلقائي للمجلس -سادسًا 

لنظر في القضايا تلقائيا كلما تبين له بأن ممارسة ما يتمتع مجلس المنافسة بسلطة ا

غير أن هذه .  من قانون المنافسة12و11، 10، 7، 6تشكل مخالفة لأحكام المواد 

الإمكانية التي يتمتع بها المجلس في مباشرة الدعوى تلقائيا دون انتظار رفع الأمر 

قانون الجزائري بحيث أمامه من طرف الأشخاص السالف ذكرها، يعد إبداع جديد في ال

يعد هذا الإخطار وسيلة في يد المجلس للتدخل دون انتظار في كل مرة تهدد المنافسة 

  .)45(الحرة أو أنه يوجد خلل يوشك المساس بها
ثم إن هذه السلطة الواسعة تسمح لمجلس المنافسة بإعطاء توجه لسياسة المنافسة 

سات منافية للمنافسة دون انتظار وكذا التدخل في قطاعات وأسواق تسود فيها ممار
  .إخطاره من طرف أحد الأشخاص المؤهلة قانونا لذلك

                                                 
، المتضمن تنظيم الصفقات 2002 يوليو 24 المؤرخ في 02/250 من المرسوم الرئاسي رقم 02 انظر المادة - 44

 .2002 يوليو 28، المؤرخة في 52العمومية، جريدة رسمية، عدد
 .130 قايد ياسين، المرجع السابق، ص- 45
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 لكن بالرغم من هذه الإمكانية التي يتمتع بها المجلس إلا أن مجلس المنافسة في 
الجزائر لم يستعمل هذه السلطة المتمثلة في الإخطار التلقائي منذ نشأته رغم حضور 

لهذا الأمر نتساءل .  الأسواق الوطنية وفي جميع القطاعاتممارسات منافية للمنافسة في
لماذا لم يستعمل المجلس هذه السلطة خاصة وأن له إمكانية طلب إجراء تحقيقات مباشرة من 

  . )46(المصالح الخارجية لوزارة التجارة للاطلاع على ما يحدث في الأسواق

  الفرع الثاني
    آيفيـة الإخطــار

س المنافسة بمقتضى عريضة مكتوبة، تُوجه لرئيس ترفع الدعوى أمام مجل
نسخ مع الوثائق الملحقة بها بواسطة رسالة موصى عليها مع ) 4(المجلس في أربع 

  .علم الوصول أو بإيداعها مباشرة لدى مصلحة الإجراءات مقابل وصل استلام

قيق، تسجل العريضة والوثائق الملحقة بها الموجهة إلى مجلس المنافسة أثناء التح
في سجل تسلسلي وتمهر بطابع يتضمن الإشارة إلى تاريخ الوصول، ويجب أن تحتوي 
العريضة علاوة على موضوعها الإشارة إلى الأحكام القانونية والتنظيمية وكذا عناصر 

  . )47(الإثبات التي تؤسس عليها الجهة المخطرة طلبها

الشخص الطبيعي وتلك وفي هذه الحالة ينبغي أن نميز بين الدعوى التي يرفعها 
  .التي يكون العارض شخصا معنويا

فإذا كان العارض شخصا طبيعيا فيجب أن يبين اسمه ولقبه وموطنه، أما إذا كان 
شخصا معنويا كما لو تعلق الأمر بجمعيات المستهلكين والجمعيات المهنية 

  .)48(ذي يمثلهإلخ فيجب أن يبين تسميته، شكله، مقره الاجتماعي والجهاز ال...والنقابية

كما يجب على العارض أن يحدد العنوان الذي توجه له التبليغات فيه، 

والاستدعاءات وأن يشعر مجلس المنافسة دون تأخير عن كل تغيير يطرأ على عنوانه 

  . )49(بواسطة رسالة موصى عليها مع علم الوصول

                                                 
 . المتعلق بالمنافسة59/06 من الأمر رقم 49 انظر المادة - 46

 . السالف الذكر96/44 من المرسوم الرئاسي رقم 16 من المادة 3، 2، 1 انظر الفقرات - 47

  .المرجع نفسه - 48
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ى ونود الإشارة في الأخير إلى أنه يجب على مجلس المنافسة أن يرد عل

يوما، ابتداء من تاريخ استلامه ) 60(العرائض المرفوعة إليه في أجل أقصاه ستين 

  .للعريضة

  المطلب الثاني
  إجــراء التحقيــق

بعد إخطار مجلس المنافسة من طرف الأشخاص المؤهلة لذلك، تأتي مرحلة 

 من قانون المنافسة على أنه يمكن لرئيس 49التحقيق وفي هذا الشأن تنص المادة 

المجلس أن يطلب من المصالح المكلفة بالتحقيقات القيام بالمراقبة والخبرة في المسائل 

  .المتعلقة بالقضايا المدروسة

وبالتالي فممارسة هذه الرقابة تمكن من البحث عن العوائق والقيود التي تحد من 

 والتي  من قانون المنافسة12 إلى 6قواعد المنافسة كما هي محددة في أحكام المواد من 

  . إلخ...تتعلق بالاتفاقات المقيدة للمنافسة والتعسف في وضعية الهيمنة في السوق

وفيما يلي سنحاول أن نتعرض إلى الموظفين المؤهلين للقيام بالتحقيقات أولا ثم 

  .بعدها نتعرض إلى تنظيم إجراء التحقيقات ثانيا

  

                                                                                                                                                    
 . من نفس المرسوم17 انظر المادة - 49
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  الفرع الأول
  الموظفون المؤهلون للقيام بالتحقيقات

ضي الأمر في هذه الحالة دراسة أصناف هؤلاء الموظفين أولاً، وكذا يقت
  .في مرحلة ثانية الصلاحيات المخولة لهم قانونا

  : أصنافهم-أولاً 
 المتعلق بالمنافسة بعدة أصناف من 95/06 من الأمر رقم 78جاءت المادة 

 الشرطة الموظفين المؤهلين للقيام بالتحقيقات بحيث أنه علاوة على ضباط وأعوان
القضائية المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية، يؤهل للقيام بالتحقيقات 

  :الاقتصادية المتعلقة بتطبيق أحكام الأمر المتعلق بالمنافسة الموظفون الآتي ذكرهم

 أعوان الإدارة المكلفون بالتحقيقات الاقتصادية والمنافسة والأسعار والجودة -
  .وقمع الغش

 من قانون 39ن التابعون لمجلس المنافسة تطبيقا لأحكام المادة  المقررو-
  .المنافسة

 بالإضافة إلى الأعوان والموظفون المشار إليهم يمكن تأهيل الأعوان المصنفين -
  . على الأقل الذين يعملون بالوزارة المكلفة بالتجارة14في الدرجة 

لاقتصادية، يجب أن يؤدون فمجموع هؤلاء الموظفون المؤهلون للقيام بالتحقيقات ا
 السالفة الذكر وكذا المرسوم 78اليمين ويحجزون للقيام بهذه المهام وفقا لأحكام المادة 

التنفيذي المتضمن النظام الخاص المطبق على العمال التابعين إلى النظام الخاص 
  .بوزارة التجارة

هم وأن يقدموا وخلال القيام بمهامهم يجب على هؤلاء الموظفين أن يبينوا وظيفت
  .تفويضهم بالعمل عند كل تحقيق

  :  صلاحياتهم–ثانيًا 
في إطار إنجاز تحقيقاتهم، يتمتع الموظفون المحققون بمجموعة من السلطات 
خولت لهم بموجب الأمر المتعلق بالمنافسة، وهذا بقصد أداء وظيفتهم بكل حرية ودون 

  .نون محل الرقابةأية معارضة من قبل الأعوان الاقتصاديين الذين يكو
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  : الحق في الدخول إلى المحلات التجارية-أ 

 من قانون المنافسة يتمتع الموظفون المحققون بحرية الدخول 81طبقا لنص المادة 

وبصفة عامة . إلى المحلات التجارية والمكاتب والملحقات وأماكن الشحن والتخزين

  .يتمتعون بحرية الدخول إلى جميع المحلات التجارية

 إن الزيارات التي يقوم بها هؤلاء الموظفين إلى المحلات التجارية، يجب أن ثم

  .تقام بحضور صاحب المحل أو أحد ممثليه

وخلال نقل المنتوجات وممارسة لأعمالهم يتمتع هؤلاء الموظفين بحرية فتح أي 

  . بحضور المرسل أو المرسل إليه أو الناقلbagage أو متاع colisطرد 

لاء الموظفون بحرية الدخول إلى جميع المحلات ذات الطابع كما يتمتع هؤ

غير أنّه في حالة . )50(التجاري، وبصفة عامة أي مكان باستثناء المحلات السكنية

الضرورة القصوى وعلى أساس معلومات وفية، يمكن لهؤلاء الموظفين أو المحققين 

تص إقليميا بقصد عن طريق الإدارة التابعيين لها، إخطار وكيل الجمهورية المخ

الحصول على الترخيص الذي يسمح لهم إجراء زيارات ضرورية إلى هذه المحلات 

  . السكنية والتي تتم بحضور أعوان الشرطة القضائية المعينون لهذا الغرض

  :  الحق في تفحص وحجز المستندات-ب

ات يمكن للموظفين المكلفين بالتحقيقات الاقتصادية القيام بتفحص جميع المستند

 من الأمر المتعلق بالمنافسة، بحيث 79التجارية والمالية والمحاسبية وذلك وفقا لأحكام المادة 

  .لا يمكن للعون الاقتصادي المراقب أن يمتنع أو أن يمنع المراقبة بحجة السر المهني

والفقرة الثانية من هذه المادة تمكنهم من اشتراط استلام أية وثيقة حيثما وجدت 

  . طبيعتها وحجز المستندات التي تساعدهم في أداء مهامهمومهما كانت

 تضاف إلى المحضر، وفي les documents saisisثم إن جميع المستندات المحجوزة 

كما أن هذه الصلاحية قد تم . نهاية التحقيق يتم إرجاعها إلى العون الاقتصادي المراقب

                                                 
   .فسة المتعلق بالمنا95/06 من الأمر رقم 81 انظر الفقرة الأولى من المادة - 50
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لمنافسة بحيث يمكن للمقرر أن يقوم  المتعلق با03/03 من الأمر 51تأكيدها في المادة 

بفحص كل وثيقة ضرورية للتحقيق كما يمكن له أن يطلب كل المعلومات الضرورية 

  .لتحقيقه من أية مؤسسة أو أي شخص آخر، مع تحديد آجال تسليم هذه المعلومات

  : الحق في حجز السلع-جـ 

  : المتعلق بالمنافسة على أنه95/06 من الأمر80تنص المادة 

، القيام بحجز السلع طبقا للشروط 78يمكن الموظفين المشار إليهم في المادة « 
 .»  من نفس الأمر74 إلى 69المنصوص عليها في المواد من

وتطبيقا لهذه المواد، يمكن الأعوان المحققون إجراء حجز السلع موضوع المخالفة 

ن المنافسة، كذلك  من الأمر المتعلق بقانو67 و63، 60، 58، 57، 56لأحكام المواد 

  .نفس الأمر بالنسبة للعتاد المستعمل في ارتكاب المخالفة

وفي حالة الإشكال في تنفيذ عملية الحجز، يمكن الأعوان المحققون استدعاء 

وفي هذه الحالة يعتبر التفويض . ضباط الشرطة القضائية المختصة إقليميا لمساعدتهم

الشرطة القضائية الذي يتم تسخيره لهذا بالعمل تسخيرا، وبالتالي ينبغي على ضابط 

  .)51(الغرض أن يلبي هذا الطلب وعند الحاجة يطلب تدخل وكيل الجمهورية المختص

 السالفة الذكر، يجب أن تكون المواد المحجوزة موضوع 69وطبقا لأحكام المادة 

 01في   المؤرخ364 /95رقم  المرسوم في الإجراءات المحددة  وفقinventaireجرد 

كما أنه يجب أن تكون . )52( المحدد لإجراءات جرد السلع المحجوزة1995فمبر نو

 من 85 و69وثيقة الجرد ملحقة بالمحضر الذي يشير إلى حالة الحجز وفقا للمواد 

  .الأمر الخاص بالمنافسة

وتكون المواد المحجوزة تحت مسؤولية حارس الحجز إلى غاية صدور حكم أو 

غير أنه بالنسبة للمواد . اليف التخزين على عاتق المتهمقرار من العدالة، وتكون تك

                                                 
 . المتعلق بالمنافسة95/06 من الأمر رقم 80/2 نص المادة - 51

 .1995، لسنة 68 انظر الجريدة الرسمية، عدد - 52



                                                                                       37

 خاصة، روفظلالمحجوزة التي تكون سريعة التلف أو تقتضي ذلك حالة السوق أو 

يمكن الوزير المكلف بالتجارة أن يقرر دون المرور بالإجراءات القضائية المسبقة، 

  .البيع الفوري من طرف إدارة أملاك الدولة

ر قرار القاضي، يرفع اليد على الحجز وتعاد المواد المحجوزة بينما في حالة صدو

إلى صاحبها وتتحمل الدولة تكاليف الخزن، بحيث يحق لصاحب السلع أن يطلب من 

إلا أن هذا الحق أقره المشرع للعون . )53(الدولة التعويض عن الأضرار التي ألحقت به

ذلك من الحصول على رفع اليد الاقتصادي الذي تم الحجز على سلعه والذي تمكن بعد 

عنها بقرار من القاضي، ونظرا للعطل والتلف المحتملين الذين أصاباه فله أن يقاضي 

  .)54(الدولة أمام القضاء الإداري على أساس دعوى القضاء الكامل

  الفرع الثاني
  تنظيــم إجراء التحقيـق

الأمر برقابة القواعد تنجز التحقيقات وفقا لقواعد إجرائية تختلف بين ما إذا تعلق 

المتعلقة بشفافية الممارسات التجارية ونزاهتها وتلك التي تتعلق بالمخالفات لأحكام المواد 

بحيث أنه تنجز الأولى في إطار تنفيذ برنامج .  من الأمر المتعلق بالمنافسة12 إلى 6من 

  .la politique nationale de contrôleالرقابة المسطر وفقا للسياسة الوطنية للرقابة 

بينما تنجز الثانية بعد دراسة بعض المؤشرات من طرف مسؤول المصلحة 

، فإذا ما أثبتت هذه الدراسة بأن هذه )التحقيق الأولي(المكلفة بالتحقيقات الاقتصادية 

المؤشرات تعتبر جديرة لإجراء التحقيق، يتولى هذا الأخير تنظيم اجتماع داخل 

  . أجل التحضير للقيام بالتحقيقالمصلحة التي يشرف عليها من

وتجدر الإشارة إلى أنه عكس الرقابة في مجال القواعد المتعلقة بشفافية 

 le constatيكون فيها إثبات المخالفة بصفة فورية  ونزاهتها، والتي الممارسات التجارية

                                                 
 . المتعلق بالمنافسة95/06 من الأمر رقم 74 انظر المادة - 53

 .167 قايد ياسين، قانون المنافسة والأشخاص العمومية في الجزائر، المرجع السابق، ص - 54
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de L'infraction est immédiat )55( تلك المتعلقة برقابة قواعد حرية اللعبة فإن ،

  .الاقتصادية يجب أن تنظم عبر مراحل مختلفة

  : مرحلة تحضير التحقيق- أولاُ

إن العمل الأول الذي تبتدئ به عملية التحقيق يكمن في جمع كامل الوثائق التقنية 

التي تبدو ضرورية للبحث والتحري، وكذا الحصول على معلومات إضافية من قبل 

من شأنها تقديم تفسيرات وإيضاحات بشأن بعض الهيئات أو الإدارات والمؤسسات التي 

  .بعض المسائل التقنية وغيرها من المظاهر التي تكتسيها القضية موضوع التحقيق

 في قواعد la maîtriseبينما يكمن العمل الثاني في التحضير من أجل التحكم 

المنافسة، غير أن أهمية هذا التحضير يظهر خاصة في حالة ما إذا كان الأعوان 

حققون أمام تحقيق معقد، الأمر الذي يدفع بهما إلى تعميق وتكملة المعلومات التي في الم

  . حوزتهم حول قواعد المنافسة

وتختتم مرحلة التحضير هذه بعقد اجتماع يترأسه مسؤول المصلحة المكلفة 

  .بالتحقيق وذلك بقصد تحديد طرق التحري وكذا إعداد برنامج مدقق للرقابة

 :البحث والتحري مرحلة -ثانيًا 

تتميز هذه المرحلة بلجوء الأعوان المكلفين بالتحقيقات الاقتصادية إلى تنفيذ جميع 

  .التعليمات وإتباع الطرق والأساليب المسطرة خلال الاجتماع التحضيري للتحقيق

وتنفيذا لذلك يتمتع هؤلاء الأعوان باستعمال جميع السلطات المخولة لهم في إطار 

وخلال هذه المرحلة يتولى المقرر تحرير . المنافسة المذكورة قيما سبقالأمر المتعلق ب

تقرير أولي يتضمن عرض الوقائع وكذا المآخذ المسجلة، ويبلغ رئيس المجلس التقرير 

إلى الأطراف المعنية، وإلى الوزير المكلف بالتجارة وكذا إلى جميع الأطراف ذات 

  .ثلاثة أشهر) 3(ة في أجل لا يتجاوز المصلحة الذين يمكنهم إبداء ملاحظات مكتوب

                                                 
55 -  AYAD (R), Le contrôle des règles de la concurrence, op. cit., p. 08. 
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  :  غلق التحقيق-ثالثا 

بعد انتهاء مرحلة البحث والتحري التي تنقضي بتشكيل ملف يتضمن جميع 

الوثائق والمعلومات الخاصة بالقضية موضوع الرقابة، يتولى مسؤول المصلحة المكلفة 

حيث الشكل ومن حيث  من la conformité du dossierبالتحقيق التأكد من صحة الملف 

  . )56(الموضوع

وفي الأخير يقوم المقرر عند اختتام التحقيق بإيداع تقرير معلل لدى مجلس 

المنافسة يتضمن المآخذ المسجلة، ومرجع المخالفات المرتكبة واقتراح القرار وكذا، عند 

ى رئيس وعندئذ يتول .)57( أعلاه37الاقتضاء، اقتراح تدابير تنظيمية طبقا لأحكام المادة 

مجلس المنافسة بدوره تبليغ التقرير إلى الأطراف المعنية وإلى الوزير المكلف بالتجارة 

الذين يمكنهم إبداء ملاحظات مكتوبة في أجل شهرين، ويحدد لهم كذلك تاريخ الجلسة 

مع الإشارة إلى إمكانية الأطراف من الإطلاع على الملاحظات . المتعلقة بالقضية

كما يمكن للمقرر إبداء . يوما من تاريخ الجلسة) 15(ل خمسة عشرالمكتوبة، وذلك قب

  .)58(رأيه في الملاحظات المحتملة المكتوبة المذكورة فيما سبق

  المطلب الثالث
  جلسات مجلس المنافسة
نجد أنّه يتناول تنظيم   )59(بالرجوع إلى النظام الداخلي في مجلس المنافسة

ولى رئيس مجلس المنافسة تحديد رزنامة الجلسات التي يعقدها المجلس، بحيث يت

الجلسات وجدول أعمال كل جلسة، ويرسل جدول الأعمال هذا مصحوبا بالاستدعاء 

  : أسابيع من انعقاد الجلسة إلى كلّ من) 03(قبل ثلاثة 

  . أعضاء المجلس- 

                                                 
56 - AYAD (R), Le contrôle des règles de la concurrence, op. cit., p. 08. 

57 -  Ibid, p. 09 

 . من الأمر المتعلق بالمنافسة55 انظر المادة - 58

 صدور المرسوم المحدد لتنظيم وسير مجلس نتظارا وذلك في 96/44 ونقصد بذلك المرسوم الرئاسي رقم - 59

 . المتعلق بالمنافسة03/03 من الأمر رقم 31المنافسة كما هو منصوص عليه في المادة 
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  . الأطراف المعنية- 

  . المقررين المعنيين- 

  .)60( ممثل الوزير المكلف بالتجارة - 

ير هنا إلى أن هاتين الفئتين الأخيرتين يتم استدعاؤهما للمشاركة في أشغال ونش

كما أنه في حالة غياب المقرر المكلف بالتحقيق . المجلس لكن دون الحق في التصويت

  .أو حدوث مانع له، يعين رئيس المجلس مقررا آخر لتقديم التقرير في الجلسة

حيث يمكن أن يأمر بتعليقها عند ويسهر رئيس المجلس على حسن سير الجلسة ب

المقرر : الاقتضاء، كما له أن يحدد نظام التدخلات الشفوية أثناء الجلسات حسب الترتيب الآتي

  . أولاً، ثم ممثل الوزير المكلف بالتجارة ثانيا والأطراف المعنية أو محاميهم أو ممثليهم أخيرا

 المتعلق بالمنافسة مما 95/06تعد جلسات مجلس المنافسة علنية في ظل الأمر 

يعني أنها مفتوحة لحضور الجمهور، على عكس ما نجده في القانون الفرنسي المتعلق 

بالمنافسة والأسعار الذي ينص صراحة على أنه لا تعد جلسات مجلس المنافسة علنية 

les séances du conseil ne sont pas publique )61( . 03/03غير أن الأمر الجديد رقم 

علق بالمنافسة سار مسار القانون الفرنسي وذلك بالنص صراحة على أن جلسات المت

، ونشير في هذه الحالة إلى أنه بالرغم من النص فيما )62(مجلس المنافسة ليست علنية

  .سبق على علنية جلسات المجلس إلا أنه لم يسبق له أن انعقد في جلسات علنية

لأشخاص الحاضرين ويوقعه بمعية يحرر كاتب الجلسة محضرا يذكر فيه أسماء ا

  .رئيس مجلس المنافسة

وتجدر الإشارة هنا إلى أن موضوع الجلسات يتعلق بمتابعة المخالفات الواردة في 
كما أن . 12 و11، 10، 9، 7، 6 من قانون المنافسة، ولاسيما المواد 44/2المادة 

ا اقتضت الضرورة ذلك المجلس قد ينظر الملفات المرفوعة أمامه إما بتشكيلة كاملة كلم

                                                 
 .96/44 من المرسوم الرئاسي رقم 24 انظر المادة - 60

61 -  GATTEGNO Patrice, Droit pénal spécial, 4ème édition, Dalloz, Paris, 2001, p.315. 

 . المتعلق بالمنافسة03/03 من الأمر رقم 28/2جع المادة را - 62
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واعتمادا على طبيعة وأهمية القضية موضوع الدراسة، أو في إطار لجنة مصغرة 
بحيث تقوم هذه اللجنة بدراسة الملفات المعروضة عليه، وذلك تحت إشراف رئيسه أو 
أحد نائبيه ويجب أن تتكون من عضو واحد على الأقل من كل صنف من الأعضاء 

وتعرض مقررات هذه . ن الأمر المتضمن قانون المنافسة م29المذكورين في المادة
  .اللجنة على المجلس للمصادقة عليها واتخاذ القرار

ونذكر هنا بأنه لا تصح جلسات المجلس إلا بحضور ستة أعضاء منه على الأقل، 
  .بحيث يتخذ قراراته بالأغلبية البسيطة مع ترجيح صوت الرئيس في حالة تساوي الأصوات

  ابعالمطلب الر
  المقرّرات والآراء

يتمتع مجلس المنافسة بسلطة اتخاذ مقررات وعقوبات إدارية وذلك بقصد وضع 
حد للممارسات التي توصف بأنها مقيدة للمنافسة وفق أحكام الأمر المتضمن قانون 

وهذه السلطة التي يخولها له القانون تسمح له بضمان حرية المنافسة وعدم . المنافسة
  .ي القطاع المعنيالإخلال بها ف

غير أن التساؤل يطرح حول تصنيف المقررات التي يتخذها المجلس أولا وكذا 
  قوة هذه المقررات من جهة أخرى؟

  الفرع الأول
  أصناف مقررات مجلس المنافسة 

  : يمكن تصنيف مقررات مجلس المنافسة إلى ما يلي
  :  عدم القبول-1

عة إليه لا تدخل في إطار تطبيق المواد إذا ما تبين للمجلس بأن الملفات المرفو
 من قانون المنافسة أو أن العرائض المقدمة له لا تتضمن أحكام قانونية 12 إلى 6من 

  .)63(وتنظيمية أو عناصر إثبات مقنعة بما فيه الكفاية، يصدر مقررا بعدم القبول

لّ وبالتالي فحتى تكون الدعوى مقبولة أمام المجلس يجب أن يكون موضوعها مح

 من الفصل المتعلق بصلاحيات مجلس 44اختصاص هذا الأخير، علما بأن المادة 
                                                 

 . المتعلق بالمنافسة03/03 من الأمر رقم 44/3 انظر المادة - 63
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 تعد من اختصاص مجلس 12 إلى 6المنافسة تعتبر أن المخالفات لأحكام المواد من 

المنافسة، كذلك حتى تكون الدعوى مقبولة يجب أن يلجأ العارض إلى تأسيس دعواه، 

ه بأحكام قانونية وتنظيمية تساعد المجلس لاسيما عن طريق اللجوء إلى تدعيم طلبات

  .على تصنيف الممارسات محل المتابعة

  : الرفض- 2

في حالة ما إذا تم إخطار المجلس من طرف أحد الأشخاص، غير تلك المؤهلة   

، أو إذا كانت الوقائع والأفعال المرفوعة إليه لا )انعدام الصفة(قانونا للقيام بإخطاره 

يتخذ , )انعدام المصلحة( التي تكلف هذه الأخيرة بحمايتها تدخل في إطار المصالح

المجلس مقررا بالرفض لانعدام الصفة والمصلحة لاعتبارهما من شروط رفع الدعوى 

بحيث لا يكفي تقديم الدعوى ضمن الأشكال المقررة في القانون . أمام مجلس المنافسة

 حيث الموضوع، وإنما الإجرائي للمنافسة كي تترتب على المجلس الفصل فيها من

  .ينبغي أن تتوفر شروط معينة كي تكون الدعوى قابلة للفصل فيها أمام المجلس

وعليه فإن الدعوى أمام المجلس ترفع من ذي صفة والتي حددها القانون صراحة 

ومن ذي مصلحة كلما توفرت الحاجة المشروعة إلى الحماية من الأضرار الملحقة من 

  .للمنافسةجراء ممارسات منافية 

  : المتابعة - 3 

عندما يتبين لمجلس المنافسة بأن العرائض والملفات المرفوعة أمامه أو التي   

بادروه بها من اختصاصه لوضع حد للممارسات المقيدة للمنافسة المعاينة، يتخذ 

  :مقررات تتضمن

 فعندما ترفع الملفات:  تصنيف الممارسات وفق أحكام الأمر المتعلق بالمنافسة-

أمام المجلس، يتولى هذا الأخير في بداية الأمر تقدير الوقائع المرفوعة إليه وتكييفها 

  . حسب ما تنص عليه أحكام وقواعد قانون المنافسة

 يمكن للمجلس أن يتخذ تدابير تقويمية في شكل أوامر تهدف إلى : الأوامر-

ن الممارسات المقيدة ضمان حرية المنافسة في قطاع معين، كاتخاذ تدابير مؤقتة للحد م
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للمنافسة موضوع التحقيق، إذا اقتضت ذلك الظروف المستعجلة لتفادي وقوع ضرر 

محدق لا يمكن إصلاحه، لفائدة المؤسسات التي تأثرت مصالحها أو عند الإضرار 

  .بالمصلحة الاقتصادية العامة

تقرير قد يصدر مجلس المنافسة عقوبات إدارية تتمثل في :  العقوبات الإدارية-

  .)64(عقوبات مالية إما نافذة فورا وإما في الآجال التي يحددها عند عدم تطبيق الأوامر

  الفرع الثاني
   قوة المقررات الصادرة عن مجلس المنافسة 

يحرر كلّ مقرر أو رأي صادر عن مجلس المنافسة في نسخة أصلية واحدة تحفظ 

وتبلغ هذه . عة القضيةمع محضر الجلسة وتحتوي على رقم تسلسلي يلائم طبي

المقررات إلى الجهات المختصة بقصد التنفيذ وذلك عن طريق إرسال موصى عليه مع 

  . وصل استلام

كما تكون مقررات المجلس قابلة للطعن فيها أمام الجهات القضائية المختصة 

  .وخلال الميعاد المحدد لذلك

  :  تنفيذ ونشر مقررات المجلس-أولاً 

ي يتخذها مجلس المنافسة إلى الأطراف المعنية لتنفيذها، تبلغ القرارات الت  

بواسطة إرسال موصى عليه مع وصل بالاستلام وترسل إلى الوزير المكلف بالتجارة 

  .الذي يسهر على تنفيذها

يجب أن تبين هذه القرارات، تحت طائلة البطلان، آجال الطعن وكذلك أسماء 

  .الجهات المرسل إليها، وصفاتها وعناوينها

هذا فيما يخص تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس وأما عن نشرها فيتولى 

الوزير المكلف بالتجارة نشر جميع القرارات الصادرة في مجال المنافسة سواء تلك 

الصادرة عن مجلس المنافسة أو تلك القرارات التي يصدرها مجلس قضاء الجزائر 

                                                 
 . المتعلق بالمنافسة03/03 من الأمر رقم 45/2 انظر المادة - 64
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 كما يمكن أن ينشر مستخرج من .)BOC() 65(وذلك في النشرة الرسمية للمنافسة 

  .)66(القرارات عن طريق الصحف أو بواسطة أي وسيلة إعلامية أخرى

وتعد النشرة الرسمية للمنافسة وسيلة ضرورية لوضع قانون المنافسة ونشر ثقافة 

المنافسة خاصة مع العلم بأن قانون المنافسة يعتبر فرع قانوني جديد وحديث النشأة في 

  . بلادنا

  :  طرق وإجراءات الطعن في مقررات مجلس المنافسة- ثانيًا

تكون مقررات مجلس المنافسة قابلة للطعن فيها بالاستئناف أمام المجلس القضائي 

، طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية، )67(لمدينة الجزائر الفاصل في المواد التجارية

هذه المقررات من الأطراف في أجل لا يتعدى شهرا واحدا ابتداء من تاريخ استلام 

وذلك مع الإشارة إلى أن الأمر الجديد . المعنية أو من طرف الوزير المكلف بالتجارة

المتعلق بالمنافسة قد أقر طعن آخر فيما يعرف بالإجراءات المؤقتة المتمثلة في التدابير 

عجلة المتخذة للحد من الممارسات المقيدة للمنافسة عندما تقتضي ذلك الظروف المست

  .أيام) 8(وهذا في أجل 

لا يترتب عن الاستئناف لدى المجلس القضائي لمدينة الجزائر أثر موقف 

غير أنه يمكن لرئيس المجلس القضائي لمدينة الجزائر، في . لمقررات مجلس المنافسة

ويقدم . خمسة عشر يوما، أن يوقف تنفيذ التدابير المذكورة أعلاه) 15(أجل لا يتجاوز 

  .)68(لتنفيذ هذا طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنيةطلب وقف ا

                                                 
65 -  BOC / Le bulletin officiel de la concurrence. 

 .متعلق بالمنافسة من الأمر ال49 و 47 انظر المواد - 66

  أن يراقب أعمال هيئة إدارية ؟ ) قاضي الاستئناف( نتساءل في هذه الحالة كيف يمكن لقاضي الغرفة التجارية - 67

 يمكن القول في هذا الشأن بأن القاضي التجاري ينظر في الطعون المرفوعة ضد قرارات مجلس المنافسة -

وهو ما . استئناف حكم قضائي صادر من هيئة قضائيةبكونه قاضي مشروعية العمل الإداري، لا كقاضي 

  :انظر في هذا المجال. يشكل استثناء على القاعدة المعروفة في اختصاص القضاء الإداري
   - MARTINE LOMBARD, Droit administratif, 3ème édition, DALLOZ, Paris, 1999, p.126. 

 . المتعلق بالمنافسة03/03 من الأمر رقم 69 إلى 63 انظر المواد من - 68
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كما أنّه بمجرد إيداع الطعن أمام مجلس قضاء الجزائر، ترسل نسخة منه إلى 

رئيس مجلس المنافسة وإلى الوزير المكلف بالتجارة عندما لا يكون هذا الأخير طرفا 

افسة بدوره إرسال ومباشرة بعد تلقي هذه النسخة يتولى رئيس مجلس المن. في القضية

. ملف القضية إلى رئيس مجلس قضاء الجزائر، في الآجال التي يحددها له هذا الأخير

كما أنه بعد تبادل الأطراف للمستندات الجديدة المتعلقة بالقضية موضوع الدراسة، 

يرسل المستشار المقرر نسخة منها إلى رئيس مجلس المنافسة بقصد الحصول على 

  . آجال يحددها المستشارملاحظات مكتوبة في

نود الإشارة في الأخير إلى أن الأمر الجديد المتعلق بالمنافسة استحدث ما يعرف 

  .بإجراء التدخل في الدعوى وذلك طبقا للأحكام المعروفة في قانون الإجراءات المدنية
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  المبحث الرابع
  الطابع المزدوج لصلاحيات مجلس المنافسة

 المنافسة كان يهدف بالأساس إلى ترقية وحماية لا شك في أن تنصيب مجلس

 المتعلق بالمنافسة الذي 95/06 من الأمر 16المنافسة كما يبرز ذلك من أحكام المادة 

جاء ليضع أسس قانون المنافسة والقواعد التي من شأنها تنظيم الممارسات وتصرفات 

  .الأعوان الاقتصاديين

 يمكن تحقيقها إلا عن طريق ممارسة فهذه المهام المنوطة بمجلس المنافسة لا

وفي هذا الإطار يتمتع .  المتعلق بالمنافسة03/03السلطات المخولة له بموجب أحكام الأمر

 حول جميع المسائل التي تدخل ضمن وإبداء الرأيمجلس المنافسة بسلطة اتخاذ القرار 

ا طلب منه اختصاصه، سواء كان ذلك بمبادرة منه عن طريق التدخل التلقائي أو كلم

 ومن ثمة تشكيل ملف حول الممارسات المرفوعة أمامه أو تلك التي بادر بالمعاينة )69(ذلك

  .فيها، وفي الأخير اتخاذ القرار المناسب وفقا لأحكام الأمر المتضمن قانون المنافسة

كما يلعب مجلس المنافسة دور هيئة استشارية أمام السلطات التشريعية والتنفيذية 

حضير مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية التي لها علاقة فيما يخص ت

بحيث يمكن القول بأن الاستشارة في وقتنا الحاضر تكتسي أهمية كبيرة . )70(بالمنافسة

تظهر من خلال تعدد الهيئات الاستشارية التي أصبحت تتواجد في معظم الإدارات 

 من المهام، على نوعينوعليه نشير إلى أن المجلس يضطلع . والمؤسسات العمومية

، ومنها ما يتعلق بالوظائف )شبه القضائية(التنازعية  بالوظائف يتعلق فمنها ما

  .الاستشارية

                                                 
 . المتعلق بالمنافسة03/03 من الأمر رقم 34 انظر المادة - 69

 . 17 لباد ناصر، السلطات الإدارية المستقلة، المرجع السابق، ص- 70
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  المطلب الأول
  الصلاحيات التنازعية

يتمتع مجلس المنافسة كما سبقت الإشارة إليه بسلطة القرار كلما كانت الممارسات 
 من 12 إلى 6ي إطار تطبيق المواد من والأعمال المودعة أمامه أو المثبتة تدخل ف

ومن خلال هذه المهام الأساسية المعترف بها للمجلس والتي . الأمر المتعلق بالمنافسة
من شأنها تحقيق أكبر شفافية للسوق في ميدان الممارسات المقيدة للمنافسة، أراد 

  . الميدانالمشرع أن يجعل من المجلس الضابط الأساسي للمنافسة والخبير الرسمي في 

غير أنه ليس كل ما يتعلق بالممارسات المنافية للمنافسة يعد من اختصاص 
 إلى 6المجلس وإنما هناك حالات بالرغم من كونها تدخل في إطار تطبيق المواد من 

  .إلا أنها تخرج عن اختصاص مجلس المنافسة12

  الفرع الأول
  مجـال الوظيفة التنازعية

، إلا أنها attributions contentieuseات تنازعية يتمتع مجلس المنافسة بصلاحي  
وفي هذا الإطار يختص مجلس المنافسة . محدودة فقط على الممارسات المنافية للمنافسة

بالنظر ومعاقبة المعاملات المنافية للمنافسة عندما يخطر من طرف الأعوان الاقتصاديين 
  : وتتمثل هذه الممارسات فيأو الوزارة المكلفة بالتجارة أو عندما يخطر تلقائيا،

  .الممارسات والأعمال المدبرة والاتفاقات الصريحة أو الضمنية - 1
 .التعسف الناتج عن الهيمنة على السوق - 2
 .التعسف في استغلال وضعية التبعية لمؤسسة أخرى - 3
  .)71 ()البيع بالخسارة (البيع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي  - 4

يعد من اختصاص مجلس المنافسة، وإنما يعود وعليه فكل ما يخرج عن هذه المعاملات لا 
الاختصاص فيها إلى الهيئات القضائية خاصة كل ما يتعلق بخرق قواعد شفافية الممارسات 

  . المتعلق بالمنافسة95/06التجارية ونزاهتها الواردة في أحكام الباب الرابع من الأمر
  الفرع الثاني

                                                 
 . المتعلق بالمنافسة03/03م رق  من الأمر12و 7،11، 6 انظر المواد - 71
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   حدود الوظيفة التنازعية

رع قد حدد مجالا يمارس فيه مجلس المنافسة صلاحياته بالرغم من أن المش

التنازعية، إلا أنه هناك حدود ينبغي احترامها بحيث لا يعود الاختصاص فيها إلى 

وهذا ما يجعلنا . المجلس ذلك بالرغم من كونها ترتبط بالممارسات المقيدة للمنافسة

  نتساءل عن هذه الحدود؟

  : إبطال الاتفاقات والعقود-أولاً 

عادة ما يلجأ المتعاملون الاقتصاديون في معاملاتهم إلى إبرام اتفاقات وعقود  

بينهم فإذا كانت هذه الممارسات من شأنها المساس والإخلال بحرية المنافسة يعود 

الاختصاص أصلا إلى مجلس المنافسة الذي يتولى التحقيق فيها عن طريق المصالح 

ع الجزاءات في الأخير وفقا لما هو منصوص عليه المكلفة بالتحقيقات الاقتصادية وتوقي

  .في هذا القانون

غير أنّه إذا كانت هذه الاتفاقات والعقود ينصب موضوعها على آثار منافية 

  : المتعلق بالمنافسة تنص على أنه03/03 من الأمر رقم 13للمنافسة، فإن المادة 

ل كلّ التزام أو اتفاقية  من هذا الأمر يبط9 و 8دون الإخلال بأحكام المادتين  «
 6أو شرط تعاقدي يتعلق بإحدى الممارسات المحظورة بموجب المواد 

 .)72(»  أعلاه12و11و10و7و

ومن خلال قراءة نص هذه المادة نفهم بأنه كلما كان محل الاتفاق أو أي التزام 

منافي للمنافسة يبطل، بل وأكثر من ذلك فإن المشرع أقر إبطال كل شرط تعاقدي 

  .نافي للمنافسة دون إبطال كلّ الاتفاقم

لكن التساؤل يطرح حول اختصاص مجلس المنافسة في إبطال هذه الاتفاقات؟ 

  وإذا كان غير مختص فما هي الجهة المختصة لتقرير الإبطال؟

                                                 
72 - Article 08: « est nul tout engagement ou clause contractuelle se rapportant a l’une des 

pratiques prohibées par l’article 06 et 07 ci-dessus ». 
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في إطار الاختصاصات التقليدية للهيئات القضائية، يعود اختصاص إبطال 

لقاضي المدني في قضايا المسؤولية المدنية، بينما في الاتفاقات أو حتى الالتزامات إلى ا

  . )73(الاتفاقات بين التجار يمكن تقرير البطلان فيها من طرف القاضي التجاري

  : المسؤولية الجزائية للأشخاص الطبيعية-ثانيا 

يتولى مجلس المنافسة ممارسة لصلاحياته التنازعية التحقيق في الممارسات 

 في حالة ما إذا أثبت قيام مسؤولية جزائية ليس له أن يتابع المقيدة للمنافسة، لكن

الأشخاص الطبيعية على أساس المسؤولية الجزائية بسبب مشاركتها أو إعدادها في 

  .تنظيم وتنفيذ الممارسات المنافية للمنافسة المذكورة فيما سبق

ات فكلّ الأشخاص التي تسببت شخصيا أو شاركت في تنظيم وتنفيذ هذه الممارس

يتم مساءلتها بدون تمييز فيما إذا كان الشخص المتسبب أو المشارك عونا اقتصاديا أو 

  .غيره

وبالتالي فإن المسؤولية الجزائية يتحملها كل شخص طبيعي تسبب في مثل هذه 

الممارسات مهما كانت صفته، سواء كان خبير أو تقني في ميدان المنافسة عن طريق إعطاء 

أو آراء أو اقتراحات وحتى المعرفة الفنية لمن يطلب ذلك، خاصة أو تقديم استشارات 

ولا يتم التمييز في . الأعوان الاقتصاديين الذين يقبلون أو يقدمون على مخالفة قواعد المنافسة

  .)74(هذه الحالة بين الأشخاص التي تقدمت للتنفيذ أو تلك التي اكتفت بالتنظيم فقط 

ؤولية الجزائية يقع على عاتق مجلس المنافسة، وفي هذه الأحوال فإن إثبات المس

والذي عليه أن يخطر وكيل الجمهورية المختص إقليميا قصد المتابعات القضائية إذا 

 من الأمر 12 إلى 6تنظيم وتنفيذ الممارسات المنصوص عليها في المواد من كان 

  . يتحمل فيها أي شخص طبيعي مسؤولية شخصية95/06رقم

 المتعلق بالمنافسة، تم 03/03أنه مع صدور الأمر الجديد رقم تجدر الإشارة إلى 
 عن طريق حذف عقوبة 95/06التخفيف بكيفية واسعة من القسم القمعي للأمر رقم 

                                                 
 .133قايد ياسين، المرجع السابق، ص  - 73

 . المتعلق بالمنافسة95/06 من الأمر رقم 15/2انظر المادة  - 74



                                                                                       50

السجن المطبقة على الممارسات المقيدة للمنافسة، وتم التركيز بصفة أكثر على العمل 
  . البيداغوجي والوقائي

  :سات المنافية للمنافسة العود في مواد الممار-ثالثا 
، بحيث إنها récidive حكم يتعلق بالعود 95/06 من الأمر رقم 92تقرر المادة 

  : تنص على أنه
 من هذا الأمر، يرسل المحضر إلى 76في حالة العود حسب مفهوم المادة  «

  . » وكيل الجمهورية المختص إقليميا
 من الأمر 76 نص المادة ولتحديد محتوى جريمة العود تحيلنا هذه المادة إلى  

  :نفسه التي تتضمن في الفقرة الثانية مفهوم العود

يعتبر في حالة عود، في مفهوم هذا الأمر، التاجر الذي يقوم بمخالفة جديدة  «
رغم صدور عقوبة في حقه منذ أقل من سنة سواء من قبل السلطة الإدارية أو من 

  .» قبل القاضي
لتي يتضمنها هذا الأمر عديدة ومتنوعة، لذلك ونشير هنا إلى أن المخالفات ا

  .فالمخالفات التي تهمنا في هذه الحالة هي تلك التي تعد من اختصاص مجلس المنافسة

 لا يشوبه أي غموض فيما يتعلق بالاختصاص، بحيث إن 76كما أن نص المادة 
ل انقضاء مدة كلّ عون اقتصادي يقوم بمخالفة جديدة تتعلق بممارسة منافية للمنافسة قب

سنة واحدة من قيامه بمخالفة سابقة، يحول الاختصاص فيها مباشرة لصالح الهيئات 
  .القضائية وذلك بعد إرسال المحضر إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا

لكن في حالة قيام العون الاقتصادي بارتكاب مخالفة أخرى بعد مضي مدة سنة 
بقى الاختصاص في هذه الحالة من نصيب مجلس فلا نكون بصدد حالة عود، وبالتالي ي

إلا أن النص المحدد لمحتوى العود لم يفصل في حالة ارتكاب العون . المنافسة
  .الاقتصادي مخالفة تدخل في صنف آخر من المخالفات مخالفة لتلك المرتكبة سابقا

هذه وتجدر الإشارة هنا إلى أن النص الجديد المتعلق بالمنافسة لم يعد ينص على 
مما يعني بأن الاختصاص يعود لمجلس المنافسة كلما تعلق الأمر ) العود(الحالة 

  . بالممارسات المقيدة للمنافسة، مهما كان الأمر
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  المطلب الثاني
  الصلاحيات الاستشارية

إلى جانب الصلاحيات التنازعية والتي سبق ذكرها، يتمتع مجلس المنافسة 

 في مجال المنافسة إذ أنه يعتبر attributions consultativesبصلاحيات استشارية 

بمثابة الخبير المختص في هذا المجال، حيث له أن يبدي رأيه بشأن نصوص حيز 

  . التحضير أو حول المسائل التي لها صلة بالمنافسة

وتُعد الاستشارة أمام المجلس وسيلة في متناول جميع المشاركين في الحياة 

خل الدولة، ابتداء من السلطة العامة إلى المواطن البسيط الاقتصادية والاجتماعية دا

عبر جمعيات المستهلكين والجمعيات المهنية والنقابية وغيرها من الأشخاص التي لها 

  .أن تستشير مجلس المنافسة حول الأمور التي لها علاقة بالمنافسة

قتصاد هذه هي الوضعية السائدة في الدول الليبرالية التي ترغب في انتهاج ا

السوق كالجزائر مثلا أين تكون استشارة المؤسسات العمومية المتخصصة مسألة في 

وقد بدأ التفكير في الدور الاستشاري لبعض الهيئات المكلفة بذلك في . متناول الجميع

 والذي وضع لجنة )75(إطار المرسوم الرئاسي المتضمن لجنة إصلاح هياكل الدولة 

    ". للاستشارة والضبط والمراقبةاللجنة الفرعية"فرعية تسمى 

ونشير في الأخير إلى أنّه يمكن التمييز بين نوعين من الاستشارات التي يقدمها 

  .المجلس، بحيث يستشار تارة وجوبا وتارة أخرى اختياريا

                                                 
إحداث لجنة إصلاح هياكل الدولة ، يتضمن 2000 نوفمبر 22 مؤرخ في 2000/372مرسوم رئاسي رقم  - 75

 .2000 نوفمبر 26 مؤرخة في 71ومهامها، جريدة رسمية عدد 
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  الفرع الأول
  الاستشارة الوجوبية 

رة  استشارة مجلس المنافسة، بحيث يفرض تقديم استشا03/03يلزم الأمر رقم 

مسبقة مما يجعل الاستشارة في هذه الحالة إلزامية ووجوبية كلما تعلق الأمر بالمسائل 

  : التالية

يستشار المجلس وجوبا حول كل مشروع مرسوم يحدد أسعار بعض السلع  - 1

إلا أنّه ليس هناك معيار دقيق يميز السلع . )76(والخدمات التي تعتبرها الدولة إستراتيجية

بع إستراتيجي عن غيرها وبالتالي فإن الدولة تتمتع بالسلطة التقديرية التي تعد ذات طا

  .)77(في اعتبار سلعة ما ذات طابع استراتيجي

كما أن عدد السلع والخدمات المحددة الأسعار تشهد تقلصا سنة بعد سنة مما يفيد 

سعار بأن الدولة تسعى إلى التقليل من اللجوء إلى استعمال الاستثناء لمبدأ حرية الأ

  .الوارد في الأمر المتعلق بالمنافسة

 كلّ مشروع مرسوم أو التدابير الاستثنائية للحد من ارتفاع الأسعار أو - 2

تحديدها في حالة ارتفاعها المفرط بسبب أزمة أو كارثة أو صعوبات مزمنة في 

التموين بالنسبة لقطاع نشاط أو في منطقة جغرافية معينة أو في حالات الاحتكارات 

  .)78(الطبيعية

أشهر ) 06(وتتخذ هذه الإجراءات الاستثنائية بموجب مرسوم لمدة أقصاها ستة 

  .)79(بعد استشارة مجلس المنافسة 

                                                 
 . المتعلق بالمنافسة03/03 من الأمر5 انظر المادة - 76

، المتضمن تحديد أسعار بعض السلع 1996 يناير 15 المؤرخ في 96/31 انظر المرسوم التنفيذي رقم - 77

 .09، ص 1996 يناير 17 المؤرخة في 04مية عددوالخدمات الإستراتيجية، جريدة رس

 يقصد بالاحتكار الطبيعي حالات السوق أو النشاط التي تتميز بوجود عون اقتصادي واحد يستغل هذه السوق - 78

 .أو قطاع نشاط معين

 . من الأمر المتعلق بالمنافسة5/2 راجع المادة - 79
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كلّ مشروع نص تنظيمي له ارتباط بالمنافسة أو يتضمن تدابير من شأنها  - 3

  :على الخصوص

   .ن ناحية الكم إخضاع ممارسة مهنة ما أو نشاط ما، أو دخول سوق ما إلى قيود م- 

  . وضع رسوم حصرية في بعض المناطق أو النشاطات-

  . فرض شروط خاصة لمباشرة نشاطات الإنتاج، التوزيع والخدمات- 

  .)80( تحديد ممارسات موحدة في ميدان شروط البيع- 

ويظهر من خلال الفقرة الأولى من هذه المادة أن الحكومة أو السلطة التنظيمية 

لس المنافسة في مواد مشاريع النصوص التنظيمية فقط دون أن ملزمة باستشارة مج

  .تكون ملزمة باستشارته إذا ما تعلق الأمر بنصوص قانونية

وهذا الإجراء يبقى إلزاميا إذا كان للنص التنظيمي أحكام تتعلق بإحدى الحالات 

يل  أعلاه، مع الإشارة إلى أن هذه الحالات قد جاءت على سب20المذكورة في المادة 

  : المثال فقط وهذا ما يفهم من العبارة المستعملة من طرف المشرع

كل مشروع نص تنظيمي له ارتباط بالمنافسة أو يتضمن إجراءات من شأنها  «
 » ...على الخصوص

والملاحظ أن النصوص التنظيمية التي تدخل إجراءات لها أثر على المنافسة 

  .لمنافسةتعتبر في الحقيقة نصوص لها علاقة مباشرة با

وتجدر الإشارة إلى أن استشارة المجلس تبقى إلزامية كلما تعلق الأمر بالمسائل 

المشار إليها، غير أن الواقع مخالف لذلك بحيث أنه في الكثير من الحالات اتخذت 

 دون الرجوع إلى مجلس المنافسة بقصد استشارته 04الإجراءات المقررة في المادة 

  .خاصة في السنوات الأخيرة

ثم إن سلطة مجلس المنافسة في هذه الحالة تقتصر على الآراء المتعلقة باحترام 

قواعد المنافسة وتوازنها دون أن تمتد إلى مسائل تتعلق بتطابق النصوص التنظيمية 

                                                 
 .لمنافسة المتعلق با03/03 من الأمر رقم 36 راجع المادة - 80
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للقوانين المعمول بها، سواء تعلق الأمر بمشروع نص تنظيمي جديد أو بمشروع تعديل 

لة يخطر مجلس المنافسة من قبل السلطة التنظيمية وفي هذه الحا. نص تنظيمي موجود

  .رأيه حول مشروع النص التنظيمي

غير أن السؤال الذي يطرح نفسه إذا بادر مجلس المنافسة إلى التعبير عن رأيه 

حول مشروع نص تنظيمي له ارتباط بالمنافسة، فهل تلزم السلطة التنظيمية بنتيجة رأي 

  وعها كما قدمته للمجلس وتصرف النظر عن رأيه؟المجلس أم يحق لها التمسك بمشر

  : الطبيعة القانونية لرأي مجلس المنافسة

تكون الاستشارات الوجوبية المقدمة من طرف الحكومة محل آراء أو رأي معلل 

 36 و5إلا أن أخذ رأي المجلس الواردة في نص المادتين . من طرف مجلس المنافسة

مل أكثر من تفسير، فمجلس المنافسة يمارس دور من الأمر المتعلق بالمنافسة لا تح

الهيئة الاستشارية ولا تكون لآرائه القوة الإلزامية ولا تلزم الحكومة بأخذ رأيه، فقد 

بينما تعتبر السلطة . تصرف عنه ولا تأخذ به ولا مسؤولية عليها في هذا الجانب

ا أن تبادر إلى التنظيمية ملزمة وكإجراء وجوبي أن تستشير المجلس فلا يمكن له

عرض مشروع نص تنظيمي يرتبط بالمنافسة على مجلس الوزراء دون أخذ رأي 

  .مجلس المنافسة كإجراء مسبق وإلزامي

ومن هنا نتوصل إلى القول بأن كل مشروع نص تنظيمي يتعلق بالمنافسة يمر 

 لا وجوبا على مجلس المنافسة ليدلي برأيه فيه، وهذا الرأي قد تأخذ به الحكومة وقد

تأخذ به، لكن من الضروري تقرير الإجراء الإلزامي باستشارة الأجهزة المكلفة بالسهر 

على حماية قواعد المنافسة حول التنظيمات الجديدة التي من شأنها وضع أسس جديدة 

كما يعتبر مجلس المنافسة في هذه الحالة كخبير في المسائل المتعلقة . للنظام التنافسي

   )81(بالمنافسة

                                                 
 عليان مالك، الدور الاستشاري لمجلس المنافسة، مذكرة للحصول على شهادة الماجستير في القانون، فرع - 81

 .31، 30، ص2003-2002إدارة ومالية، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، 



                                                                                       55

 الوضع الذي نجده كذلك في القانون الفرنسي المتعلق بحرية الأسعار وهو

والمنافسة الذي يلزم بدوره الحكومة باستشارة مجلس المنافسة حول النصوص 

. )82(التنظيمية المتعلقة بالمنافسة دون إلزام هذه الأخيرة بالرأي الذي أدلى به المجلس

ت المقدمة من طرف مجلس المنافسة ما كما يعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن الاستشارا

  .هي إلا مجرد اقتراحات غير ملزمة ولا ترتب آثار قانونية

  الفرع الثاني
  )الجوازية (  الاستشارة الاختيارية 

 نظرا إلى أن كل consultation facultative laسميت بالاستشارة الاختيارية 

  .لقيام بذلكشخص حر في القيام بطلب استشارة من المجلس أو عدم ا

 فمجلس المنافسة يمكن أن يعطي رأيه حول كلّ مسألة ترتبط بالمنافسة كلّما تم

 من – لأن المشرع لم يذهب إلى حد فرض الإخطار التلقائي للمجلس –إخطاره مسبقا 

طرف الهيئة التشريعية أو الحكومة أو حتى الأشخاص الأخرى المتمثلة في الجماعات 

قتصادية والمالية والأعوان الاقتصاديين والجمعيات المهنية المحلية والمؤسسات الا

  .)83(والنقابية وكذا جمعيات المستهلكين

  : الاستشارة الاختيارية من طرف الهيئة التشريعية- 1

نقصد بالهيئة التشريعية تلك الهيئة التي تقوم بسن القوانين التي تتشكل من 

  .وطني وتكمن الأخرى مجلس الأمةالغرفتين، تتمثل الأولى في المجلس الشعبي ال

 التي سبق ذكرها تقصد أن كلا 19ونشير إلى أن نص الفقرة الأولى من المادة 

 بحيث أنه حماية للمنافسة بصفة عامة والأعوان ،من التشكيلتين معنيتين بهذه الاستشارة

بع الاقتصاديين خاصة تلجأ الهيئة التشريعية إلى وسيلة الاستشارة التي قد تكتسي طا

                                                 
سة،  سبق وأن قدمت الحكومة مشروع نص تنظيمي يتضمن تنظيم أسعار سيارات الأجرة على مجلس المناف- 82

لكن ظهر في الأخير أن النص النهائي الصادر يختلف تماما عن ما تضمنه المشروع المعروض على مجلس 

 .المنافسة، مما أثار جدال حول أهمية هذا الإجراء

 . المتعلق بالمنافسة95/06 من الأمر 19 انظر المادة - 83
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تقني أو مصلحي أو كلاهما معا، مع الإشارة إلى أن الهيئة التشريعية غير ملزمة 

  .)84(باستشارة مجلس المنافسة كلما تعلق الأمر بمشروع قانون أو اقتراح قانون

 Lesثم إن طلب الاستشارة من الهيئة التشريعية تتولى القيام بها اللجان البرلمانية 

commissions parlementaires، وإذا تعلق الأمر بمشاريع القوانين فإن اللجنة 

البرلمانية المكلفة بالتشريع أو اللجان التقنية للهيئة التشريعية هي التي تتولى طلب 

  .وفي كل الحالات يبقى رأي المجلس غير إلزامي. الاستشارة

وأما عن القانون الفرنسي فإن اللجان البرلمانية يحق لها طلب الاستشارة من 

 المنافسة وهو حق معترف به حتى بالنسبة إلى اللجان المؤقتة مثل لجنة التحقيق مجلس

وينصب طلب الاستشارة سواء على مشاريع . إلخ...ولجنة رقابة المرافق العامة

القوانين أو حول كل مسألة ترتبط بالمنافسة، وهذه الحالة الأخيرة تعتبر بمثابة تمديد 

  .)85(لهذا الحق في طلب الاستشارة

  : الاستشارة من طرف الحكومة- 2

كما هو الشأن بالنسبة للهيئة التشريعية، تتمتع الحكومة بنفس الإمكانية في التماس 

استشارة من مجلس المنافسة في المسائل التي تخص المنافسة عند تقديم مشاريع 

  .القوانين أو إعداد النصوص التشريعية

ن بشرط أن تكون هناك استشارة لك وفي هذه الحالة يبدي مجلس المنافسة رأيه

، وتقتصر الاستشارة التي تقدمها الحكومة بصفة اختيارية )86(مسبقة من قبل الحكومة

وتستأثر الحكومة بهذه الإمكانية دون الأشخاص . على مشاريع النصوص التشريعية

  .والهيئات الأخرى كالجمعيات المهنية والنقابية وجمعيات المستهلكين

                                                 
 .118قايد ياسين، المرجع السابق، ص - 84

85 - SELINSKY Véronique, op. cit., p.08. 

يبدي مجلس المنافسة رأيه في كل مسألة ترتبط «  : على أنه03/03 من الأمر رقم 35تنص المادة  - 86
 .»... بالمنافسة إذا طلبت الحكومة منه ذلك
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ى أن أغلب الاستشارات التي التمستها الحكومة من مجلس وتجدر الإشارة إل

المنافسة اقتصر موضوعها على الأسعار، غير أنه وبالرجوع إلى القانون الفرنسي نجد 

أن المجلس الفرنسي للمنافسة أكثر نشاط وأكثر خبرة في الميدان بحيث سبق وأن تمت 

ه حول عدة مشاريع القوانين استشارته حول عدة مسائل ترتبط بالمنافسة، كما أبدى رأي

منها مشروع القانون المتضمن تعديل قانون الصفقات العمومية وغيرها من المشاريع 

  .)87(التي لها علاقة بالمنافسة

وفي الأخير ينبغي الإشارة إلى أن الحكومة بعد الحصول على رأي المجلس حول 

ت على المشروع وذلك المسألة التي تم الاستشارة حولها تبقى حرة في إدخال تعديلا

  .دون إخطار جديد

  : الاستشارة من طرف الأشخاص والمؤسسات الأخرى- 3

دائما وفي إطار تقديم استفسارات وتوضيحات حول المسائل التي ترتبط بالمنافسة، فإن 

 في فقرتها الأخيرة تسرد جميع الأشخاص والمؤسسات الأخرى التي بإمكانها 35المادة 

جلس المنافسة والمتمثلة في الجماعات المحلية، المؤسسات الاقتصادية، تقديم طلب استشارة م

  .)88(والمالية والجمعيات المهنية والنقابية وكذا جمعيات المستهلكين

ونسجل هنا أننا بصدد أحد الأوجه من العلاقات التي تربط مجلس المنافسة بالأشخاص 

 يدلي بها المجلس في هذا المجال تعد مع العلم بأن الآراء التي. والمؤسسات المذكورة أعلاه

جوازية، أي غير إلزامية إذ لها طابع إعلامي وبيداغوجي، لذلك كان من الأجدر منح 

إمكانية الاستشارة للمواطن العادي أو المستهلك وذلك دون المرور عبر جمعيات المستهلكين 

  .للحصول على استشارات وتوضيحات في المسائل التي تتعلق بالمنافسة

  :  الاستشارة الصادرة عن الجهات القضائية- 4
إن القضاء بصفة عامة يحتل مكانة معتبرة في هذا الفرع القانوني الجديد، بحيث 
أنه بالرجوع إلى الأمر المتعلق بالمنافسة نجد أن المشرع منحه دورا أساسيا في رقابة 

                                                 
87 - ENSYCLOPEDIE, Droit économique, LAMY, 1999, p.138 

  . المتعلق بالمنافسة03/03 من الأمر رقم35/2 راجع المادة - 88
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 المجلس حول كما يمكن للجهات القضائية المختصة أن تستشير. وحماية المنافسة
  .)89(القضايا المطروحة عليها كلما تعلق الأمر بمسائل ترتبط بالمنافسة

لذا فإن الهيئات القضائية تبقى غير ملزمة باستشارة مجلس المنافسة، وبالتالي 
فهي حرة في استشارته أو الانقطاع عن ذلك عندما تكون في حوزتها قضية معروضة 

ا الشرط الأخير يعد ضروري حتى يتسنى للجهة وهذ. عليها ترتبط أساسا بالمنافسة
القضائية طلب استشارة المجلس لأنه لا يمكن أن نتصور جهة قضائية معينة تتولى 

  .طلب استشارة المجلس دون أن تكون هناك دعوى مرفوعة أمامها بقصد الفصل فيها

 ونشير في الأخير إلى أنه لا يمكن للمجلس أن يقوم بذلك تلقائيا، أي أنه لا
يستطيع أن يتدخل من تلقاء نفسه أمام الجهات القضائية المختصة لإعطاء رأيه واتخاذ 
موقفا إزاء القضية المعروضة عليها، إذ أن ذلك يعد من حق القاضي الذي يمكن أن 
يستشير المجلس باعتباره المختص الرسمي في ميدان المنافسة عامة وما يتعلق 

  .بالممارسات المنافية للمنافسة خاصة

وخلاصة القول أنّه من خلال ما سبق دراسته فهناك العديد من المؤشرات ما 
يوحي بأن المجلس يمكن النظر إليه بوصفه هيئة إدارية مستقلة تتمتع بسلطة القرار، 
بحيث أنه وممارسة للسلطات المخولة له في إطار الأمر المتعلق بالمنافسة، يتولى 

لمعاقبة على الممارسات التمييزية بين المجلس إصدار مقررات بقصد وضع حد وا
وهذا النشاط . الأعوان الاقتصاديين وكذلك أوامر تقويمية هدفها وقف تلك الممارسات

الإداري في مجمله لا يتميز كثيرا عما هو معروف في التنظيم الإداري التقليدي أين 
هدف الحفاظ كانت مختلف الهيئات الإدارية تتمتع هي الأخرى بسلطة اتخاذ القرارات ب

إلا أن ما يثير التساؤل حول هذا التصنيف، هو . على النظام وحسن سير المرفق
الاستقلالية التي يتمتع بها المجلس وذلك إزاء السلطة التنفيذية، كونه لا يخضع إلى 
نظام التدرج السلمي التقليدي ولا يتلقى أوامر ممن كان مما يفيد بأنه ليس بهيئة إدارية 

    . لسلطة الرئاسية أو للوصاية الإداريةعادية تخضع ل

                                                 
يمكن أن تستشير الهيئة التشريعية مجلس المنافسة  «:  من الأمر المتعلق بالمنافسة على أنّه19تنص المادة  - 89

 .»... حول اقتراح القوانين ومشاريع القوانين وحول كل مسألة ترتبط بالمنافسة
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الحقيقة هو أنه بالرجوع إلى نفس أحكام الأمر المتضمن قانون المنافسة نجد 

أحكام تؤكد ذلك، من بينها التقرير السنوي الذي يرفعه المجلس إلى رئيس الجمهورية 

 يتشكل وإلى الهيئة التشريعية وهو ما لا نجده أمام المحاكم، كون عدد القضاة الذين

منهم المجلس يكتسبون داخل هذا الأخير صفة عضو وليس قضاة، هذا فضلا عن أن 

تعيين الأعضاء يتم من طرف رئيس الدولة بناء على اقتراح وزير العدل ووزير 

  .إلخ...التجارة

شريف بن "من بينهم الأستاذ وعليه وأمام هذا الوضع، هناك من الفقهاء والأساتذة 

  .)90(هيئة على أنها سلطة إدارية مستقلة مزودة بوظيفة قضائية تنظيميةيكيف هذه ال" ناجي

 نجد  في إطار الأمر المتعلق بالمنافسةغير أنّه بالرجوع إلى المهام المنوطة بالمجلس

أنه على غرار بعض السلطات المستقلة الأخرى لا يتمتع بوظائف تنظيمية، وإنما يتمتع 

ات والممارسات التي من شأنها عرقلة أو الإخلال بمهام ضبطية تتمثل في تصحيح السلوك

 كما أن كون مقرراته قابلة للطعن فيها أمام مجلس قضاء الجزائر الفاصل .بحرية المنافسة

في المواد التجارية، على عكس ما هو معمول به أمام السلطات الإدارية الأخرى التي 

 إذ إن اختصاص القاضي العادي يطعن في مقرراتها أمام مجلس الدولة، يزيد الأمر تعقيدا

في قرارات هيئة إدارية، لاسيما مجلس المنافسة، يستلزم إعادة النظر في المعيار المادي 

 المكرس في القضاء الإداري وكذا في )91(لتحديد اختصاص الأجهزة القضائية الإدارية

  . )92(من قانون الإجراءات المدنية) 07(المادة السابعة 

المجلس على أنه هيئة إدارية مزودة بمهام ضبطية في مجال وعليه يمكن تكييف 

 تتولى ضبط جميع نشاطات الأعوان الاقتصاديين في السوق، لتفادي التعسف .المنافسة

  . الذي قد ينتج عن هذه النشاطات

                                                 
90 - BENNADJI. Chérif, le dispositif légal relatif a la concurrence: les vois de recours contre les 

décisions du conseil de la concurrence, la lettre juridique, N° 22, février 1995, p.p.09 à 11. 
 فيما يخص الأجهزة القضائية الإدارية، راجع بالتفصيل عمار بوضياف، القضاء الإداري في الجزائر بين - 91

 .2000ئر، نظام الوحدة والازدواجية، دار ريحانة، الجزا
92  - Voir DIB Said, op. cit., p.16.   
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 مضاعفة إلىتحت تأثير المنافسة يلجأ المتعاملون الاقتصاديون في غالبية الأحيان 

قوتهم الاقتصادية في السوق عن طريق استعمال أساليب تتنافى مع قواعد المنافسة 

ق الأرباح مما يفرض  تلبية حاجيات المستهلكين وتحقيإلىالحرة، بحيث يسعى هؤلاء 

عليهم بذل جهود مستمرة في مجال البحث والتطوير والإبداع، ومن أجل تحقيق أقصى 

ما يمكن من الأرباح قد يحاول البعض منهم تقليص عدد منافسيهم أو إقصائهم من 

السوق بوسائل غير قانونية توصف بالممارسات المنافية للمنافية للمنافسة الهدف منها 

ونظرا لخطورة هذه الممارسات لكونها تعيق السير العادي . افسة أو إلغائهاالحد من المن

للسوق وفقا لقواعد اللعبة الاقتصادية فإن معظم التشريعات التي تنتهج اقتصاد السوق قد 

  . كلفت أجهزة متخصصة في متابعة هذا النوع من الممارسات

 بالمنافسة الى عدة  المتعلق2003 يوليو19 المؤرخ في 03/03ويشير الأمر رقم 

  : أنواع من الممارسات المقيدة للمنافسة والتي تكمن فيما يلي

  ).06المادة ( الاتفاقات المحظورة -

 7المواد ( الاستغلال التعسفي لوضعية الهيمنة والتبعية الاقتصادية -

 ).11و

 ).12المادة ( ممارسة أسعار بيع مخفضة بشكل تعسفي -

اقبة التجميعات التي قد تؤدي هي الأخرى  كذلك الأمر بالنسبة لمر-

  ). 22 إلى 15المواد من (إلى تشكيل ممارسات مقيدة للمنافسة 

وفي هذا الإطار فإن الممارسات المشار إليها أعلاه تشكل نطاقا يمارس فيه 

المجلس اختصاصاته في المتابعة، حيث إن كلّ الممارسات والأعمال المرفوعة إليه 

  . تدخل في إطار تطبيق هذه المواد تعد من اختصاص مجلس المنافسةوالتي يقدر بأنها
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  المبحث الأول
 محاربة الاتفاقات المحظورة

  : المتعلق بالمنافسة على أنه03/03 من الأمر رقم 6تنص المادة   

تحظر الممارسات والأعمال المدبرة والاتفاقيات والاتفاقات الصريحة أو  «
ن أن تهدف إلى عرقلة حرية المنافسة أو الحد منها أو الضمنية عندما تهدف أو يمك

  :الإخلال بها في نفس السوق أو في جزء جوهري منه، لاسيما عندما ترمي إلى

 الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجارية فيها، •

 . تقليص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسويق أو الاستثمارات أو التطور التقني •

 .قتسام الأسواق أو مصادر التموينا •

عرقلة تحديد الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجيع المصطنع لارتفاع  •
 الأسعار أو انخفاضها،

تطبيق شروط غير متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاريين، مما  •
  يحرمهم من منافع المنافسة،

يس لها صلة إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافية ل •
 . » بموضوع هذه العقود سواء بحكم طبيعتها أو حسب الأعراف التجارية

وعليه، فمن أجل حصر الاتفاقات المحظورة و تحديدها، ينبغي أن نتعرض إلى   

ثم بعد ذلك سنتعرض إلى أهم الممارسات المنافية للمنافسة ) مطلب أول(شروطها في 

) مطلب ثالث( الاتفاقات المرخص بها فى وذلك حتى نميزها عن تلك) مطلب ثاني(في 

  ).مطلب رابع(وفي الأخير نبحث عن العقوبات المقررة لمثل هذه الممارسات في 
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  المطلب الأول
  شروط الاتفاقات المحظورة

يخضع تطبيق نص المادة السابقة إلى توفر بعض الشروط، حيث إنّه لاعتبار   

  :يمكن أن نذكرها فيما يلي التي و روطالش بعض من تحقق محظور لا بد اتفاق ما بأنه

  . الاتفاق بين الأعوان الاقتصاديين- 1

  . الإخلال بحرية المنافسة- 2

 . العلاقة السببية بين الاتفاق والمناهضة بحرية المنافسة- 3

  الفرع الأول
   الاتّــفــــاق

يقصد به التعبير عن الإرادة المستقلة من طرف مجموعة من الأعوان 
 بهدف تبني خطة مشتركة تهدف إلى الإخلال بحرية المنافسة داخل سوق نالاقتصاديي

  . )93(واحدة للسلع والخدمات، ولا يقوم الاتفاق في غياب هذا الشرط 

يستدعي التقاء مجموعة من  la qualification d’ententeفتكييف الاتفاق   

ار، بحيث تساهم الإرادات بين مجموعة من المؤسسات تتمتع باستقلالية في اتخاذ القر

كل منها وبصفة مستقلة في رسم سياستها الخاصة في السوق وذلك بغية إيجاد هدف 

فلا يتحقق هذا الشرط إلا بتوفر إرادة مجتمعة بين هؤلاء المتعاملين، . مشترك بينهم

وبتعبير آخر فإن الاتفاق يتحقق بمجرد انصراف إرادة كل مؤسسة معنية تتمتع بسلطة 

خراط في قالب مشترك يشكل سلوك جماعي لمجموعة من المؤسسات القرار إلى الان

خاصة مع العلم بأن حرية . )94(مما قد يؤثر على الاستقلالية المعترف بها لكل منها 

المنافسة في السوق تقتضي الحفاظ على استقلالية قرار كل المتعاملين الاقتصاديين 

  .الشروط العامة للبيعسواء من حيث تحديد الأسعار أو الدخول في السوق أو 

                                                 
93 - SAIDI Abdelmadjid, Présentation des pratiques anticoncurrentiélles, leur contrôle et leur 

sanction, In w.w.w.ministéreducommerce-dz.org, p.03. 
94 - BOUTARD. LABARDE,( M.C),(C.G), Droit français de la concurrence, op.cit., p.120. 
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إن مسألة استقلالية إرادة الأطراف إذن ذات أهمية في تكييف الاتفاق بحيث 

تطرح أساسا في العلاقات القائمة بين المؤسسات التابعة لنفس التجمع كذلك تلك 

 بأحد فروعها ولا سيما إذا كانت société mèreالعلاقات التي تربط الشركة الأم 

فهذه الصورة إذن تفلت من تطبيق أحكام . تي تراقب أعمال فروعهاالشركة الأم هي ال

 الحالة إلا إذا كان في هذه  من قانون المنافسة إذ لا يمكن الحديث عن الاتفاق06المادة 

كشركات مستقلة عن بعضها البعض تتمتع كلّ منها باستقلالية التسيير  ينظر إليها

  .)95(وبإرادة مستقلة مهما كان مالك الأموال

وأما من حيث طبيعة الاتفاق فإنه ليس من الضروري أن يكون تعاقديا يولد 

، وإنما )96(التزامات متبادلة بين المتعاملين المعنيين كما هو معروف في القانون المدني

قد تكون في صورة ترتيبات ودية بين الأطراف المتواطئة تتمثل في مجرد تشاور 

 المعلومات حول أسس الخطة المراد تبنيها، أو  أو تبادلsimple concertation بسيط 

حتى نشر معلومات من قبل أحد المتعاملين المحترفين بقصد تكريس شفافية مصطنعة 

  . في السوق

وبالنسبة للقائمين بالتشاور فإنه مهما كانت طبيعتهما فلا تأثير لها حول الاتفاق، سواء 

أو بين أشخاص )  العامة أو غيرهاشركة، تجمعات المنفعة(تعلق الأمر بأشخاص معنوية 

وفي هذا الصدد يمكن التمييز بين تلك . )97(طبيعية، لكن بشرط أن تمارس نشاط اقتصادي 

الاتفاقات التي تخص الأعوان الاقتصاديين المتواجدين في نفس المستوى من الإنتاج 

  ).ت العموديةالاتفاقا(وتلك التي تتم في مستويات مختلفة ) الاتفاقات الأفقية(والتسويق 

  Les accords horizontaux:  الاتفاقات الأفقية-أولاً 

) اثنان فأكثر(ويقصد بها تلك الاتفاقات التي تتم بين مجموعة من المتعاملين 

مستقلين فيما بينهم، أي أنهم ليس ثمة رابطة تبعية بينهم، يقومون بنشاط اقتصادي 

                                                 
95 - CHARTIER. Yves, Droit des affaires : l’entreprise commerciale, 4ème édition, 

Presse Universitaire de Paris, Avril 1993, p.646. 
 .59 كتو محمد الشريف، المرجع السابق، ص - 96

97 - SAIDI Abdelmadjid, op.cit., p.03 
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 كانوا تجار تجزئة أو تجار جملة مماثل ويعملون على مستوى واحد في السوق سواء

  .)98(أو منتجون

ففي هذه الحالة يتم تموين السوق من طرف مؤسسات عديدة متواجدة على   

مستوى واحد كتلك التي تبيع مثلا سيارات من أطراز متشابهة، فبدل منافسة بعضهما 

تفاعا، البعض بإمكان صناع السيارات تحديد الأسعار التي تضمن لهم الأرباح الأكثر ار

حيث يتفق أعضاء الكارتل على توزيع السوق . يتعلق الأمر هنا بكارتل أو اتفاق أفقي

فيما بينهم وإقصاء المؤسسات التي ليست طرفا فيه و ذلك بعرض سلعهم أو خدماتهم 

  .)99(بأسعار رمزية بهدف إبعاد منافسيهم من السوق 

   les accords verticaux الاتفاقات العمودية-ثانيا 

قصد بها تلك الاتفاقات التي تتم على مستويات مختلفة في السوق من الإنتاج وي

والتوزيع كالاتفاقات التي تبرم بين منتج يتواجد في مرتبة عليا موزعين يتواجدون في 

  .)100(مرتبة دنيا على مجرى السلعة إلى المستهلكين تشملها شروط عقدية مقيدة

ة الإنتاج والتوزيع، أي من الحركة تستمد هذه الممارسات مرجعيتها من سلسل  

العمودية للبضائع انطلاقا منتج المواد الأولية إلى المستهلكين ومرورا بالصانع 

حيث تقتضي فرض سعر البيع على الموزع مما لا يسمح له بتحديد هامش . والموزع

  .)101(ربحه مما يشكل مساس بحرية تحديد الأسعار في السوق

ع بموجب اتفاقيات بتموين الوكلاء الموجودين على من جهة أخرى، يتعهد الصنا

  .مستوى سوق معين، الشيء الذي يجعلهم في وضعية احتكار

والجدير بالملاحظة أن مثل هذا التصرف لا يسيء بالضرورة إلى المنافسة، إلا 

 أنه يمكن أن تنجر عنه بعض الآثار السلبية ولاسيما عندما يكتسي شكل اتفاق حصري

                                                 
، مجلة الحقوق، "التقييد الأفقي للمنافسة مع التركيز على اتفاق تحديد الأسعار"أحمد عبد الرحمان الملحم، . د-  98

  .38 ، ص 1995، سبتمبر 4عدد 
 39 المرجع نفسه، ص-  99

 .20، ص1995، سبتمبر4، عددمجلة الحقوقصر للمنافسة الرأسية،  مدى تقييد عقد الق-  100
 .21 المرجع نفسه، ص-  101
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accord exclusif من المحتمل أن يلجأ الصانع قصد الحفاظ على موقع الموزع الناجم 

عن الاتفاق الحصري إلى سد الطريق في وجه الموزعين المستقلين الذين يتمونون لدى 

  .مصادر أخرى

ويكرس الاتفاق العمودي في بعض الأحيان باتفاق حصري متبادل يلتزم الموزع 

       ).102( سواهابموجبه بيع منتوجات ممونه الوحيد دون

وأما عن شكل الاتفاق فقد يأخذ شكل عقد أو اتفاقيات مكتوبة، وهو ما يدعى في 

 لكن وحتى وإن كان العقد ،ententes expressesمضمون النص بالاتفاقات الصريحة

صحيحا من الناحية القانونية فإن الأطراف المتعاقدة تتعرض مع ذلك إلى تطبيق أحكام 

  .كر، لأن المقصود هنا هو موقفها تجاه احترام قواعد المنافسة السالفة الذ6المادة 

كما أن الاتفاق قد لا يكتسي شكلا قانونيا واضحا ويتم بطريقة لا تترك أية آثار 

وتعد هذه  ententes tacites كتابية، ويتعلق الأمر في هذه الحالة باتفاقات الضمنية

في الميدان عن بعض المؤشرات التي الاتفاقات أكثر تعقيدا من حيث الإثبات والبحث 

  .)103(تثبت وجود تشاور بين مجموعة من المتعاملين الاقتصاديين

واكتشاف الاتفاقات لا يقل صعوبة عن جمع وتوفير الأدلة التي تثبت وجودها   

خاصة وأن السلطات المكلفة بالمنافسة كثيرا ما تفتقر إلى وسائل التحري الضرورية 

  .تكتفي باتفاقات شفوية أو باتفاقات لا تكتسي شكلا معيناوأن الأطراف غالبا ما 

  :ويمكن إثبات الاتفاقات المنافية للمنافسة بطرق عدة ومنها على وجه الخصوص

 الدليل المادي المبني على وجود وثائق كافية في حد ذاتها وعلى معاينات -

  . جهةمحققي إدارة التجارة أو مقرري مجلس المنافسة وتصريحات الأطراف من

 الخطيرة والدقيقة faisceau d’indices الدليل المستمد من مجموعة القرائن -

  .والمتطابقة
                                                 
102 - BLAISE Jean Bernard, Droit des affaires, op.cit., p.389. 

103 - GUYOM Yves, Droit des affaires : « droit commercial général et société », 8ème édition, 
Economica, Paris, 1994, p.907. 
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ومن جهة أخرى محاولة إقناع مجلس المنافسة والمجلس القضائي لمدينة الجزائر 

  .)104(إذا اقتضى الأمر ذلك بوجود إخلال بحرية المنافسة

ور اللاشرعي انطلاقا من تحليل وعندما يتعلق الأمر بالمناقصة يمكن إبراز التشا

  .الأسعار من جهة و سلوك المتعهدين المشبوه بهم من جهة أخرى

 الاحتيالية غالبا ما تهدف إلى إسناد الصفقات للمشاركين soumissionsفبما أن التعهدات 

الواحد تلو الآخر، هناك احتمال كبير أن تكون الأسعار المعروضة من المؤسسة الواحد 

الطلب المتتالية غير متماسكة الشيء الذي يوحي بأن اللعبة خلال عروض 

  .)105(مغشوشة

وبالتالي فقصد توفير أقصى الحظوظ لفوز المتعهد بالصفقة يقدم 

عروضا لتغطية العملية علما بأنه غالبا ما يكون المتعهد المذكور   complicesالشركاء

مفصلين، بينما يكتفي جديين و  devisهو الوحيد الذي يقدم عرضا وكشفا تقديريا 

ولا يستبعد أن يذهب إلى حد اقتراح أسعار مختلفة . شركائه بتقديم عروض ناقصة

  . وحلولا أقل كلفة سيبادر بمراجعتها بمجرد فوزه بالصفقة وشروعه في الأشغال

ففي حالة . بالإضافة إلى ما سبق يمكن إبراز الاتفاق من خلال سلوك الشركاء

 مثلا يتعين بحث ما إذا كان صاحب العرض sous-traitanceالمقاولة من الباطن 

بالمزاد العلني من الباطن بصفة منتظمة مع مؤسسة أو مؤسسات سبق لها و أن قدمت 

 .)106(عروضا للحصول على نفس الصفقة اقترحت فيها أسعارا أكثر ارتفاعا

كذلك الأمر بالنسبة لاحتمال وجود علاقات مالية أو شخصية أو من نوع آخر   

بين مختلف المتنافسين المشكوك فيهم، وعلى السلطات المكلفة بالمنافسة أن تهتم 

بسلوكهم وأن تفتح عند الشك تحقيقا بالاعتماد على الأدلة التي يتقدم بها الشاكون 

  .والمعلومات المستقاة من مصادر أخرى
                                                 
104 - SAIDI Abdelmadjid, op.cit., p.04. 

105 - VALERIE MICHEL AMSELLEM, Les ententes entre soumissionnaires : les leçons de la 
jurisprudence, In : w.w.w.finances.gouv.fr/dgccrf/concurrence/ateliers_concu/   

106 - Ibid. 
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وتكون هذه الممارسات في بعض الأحيان محل تنديد من قبل مؤسسة كانت طرفا 

 اتفاق سري بل حتى من المستخدمين أنفسهم على أن تتم بعد ذلك المقارنة بين في

  .ق محظوراتفامختلف العناصر المتحصل عليها قصد التأكد من وجود 

  الفرع الثاني
   الإخلال بحرية المنافسة

إلى جانب تحقق شرط وجود الاتفاق، ينبغي البحث عن الآثار التي يرتبها على 

الاتفاق المحظور هو الذي يكون ذو طبيعة مناهضة للمنافسة سواء حرية المنافسة لأن 

فبالإضافة إلى الحظر العام للاتفاقات التي يتضمنها . بالحد منها أو بإعاقتها أو بإخلالها

النص نجد أوجه خاصة ومحددة تتمثل في مجموعة من الممارسات تعتبر بمثابة أساليب 

  .)107(للإخلال بالمنافسة الحرة

في هذا الشأن،    من قانون المنافسة فإنها واضحة6إلى أحكام المادة وبالرجوع 

والتي تهدف أو ) صريحة كانت أو ضمنية(بحيث لا يأخذ في الحسبان سوى الاتفاقات 

فموضوع . يمكن أن تهدف إلى عرقلة أو الحد أو الإخلال بحرية المنافسة في سوق ما

كتفي لاعتبار اتفاق ما محظورا مجرد الاتفاق يقصد به في الحقيقة النية منه، بحيث ي

انصراف نية الأطراف إلى إعاقة أو تقييد المنافسة الحرة دون ضرورة تحقيق الأهداف 

أما بالنسبة لأثر الاتفاق فيقصد به كل من الأثر . )108(الغير مشروعة المناهضة للمنافسة

" يمكن أن تهدف"المحقق وكذا المحتمل، خاصة مع العلم بأن المشرع قد استعمل عبارة 

حيث إن تأثير الاتفاق سلبا على المنافسة بمنعها أو بالحد منها أو بالإخلال بقواعدها قد 

بالتالي فإن شرط الإخلال بحرية المنافسة يعد أساسيا لتكييف .يكون متوقعا ومحتملا فقط

ا ه ممنوع ومحظور، لذلك فإن الاتفاقات التي لا تهدف أو لا يترتب عنهاتفاق ما بأنّ

مساس بقواعد المنافسة لا تشكل ممارسات منافية للمنافسة ولا تقع تحت طائلة المادة 

ومن هذه الاتفاقات نخص بالذكر تجميعات المؤسسات ومجموعات . المشار إليها أعلاه

النقابات المهنية التي تهدف إلى تنظيم المهن وتبادل المعلومات التقنية أو المعلومات 
                                                 

  .60صكتو محمد الشريف، المرجع السابق،  - 107
108 - CHARTIER Yves, op.cit., p.646 et 647. 
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مما يستوجب معرفة ما إذا كان موضوع الاتفاق المذكور أو . إلخ...المتعلقة بالتسيير

الهدف منه هو إلغاء حرية المتعاملين المعنيين في اتخاذ قراراتهم بعد التحقيق من تحديد 

أسعارهم وفق التعليمات الموجهة لهم وهذا بقطع النظر عن كونها أقل من الأسعار التي 

  . )109(يمارسها متعاملون آخرون في نفس القطاع

  الفرع الثالث
   العلاقة السببية بين الاتفاق المعني والإخلال بالمنافسة

يتحقق هذا الشرط في حالة ما إذا كان الضرر الذي ألحق بحرية المنافسة في 

القائم بين الأطراف المتواطئة  entente mise en causeالسوق من فعل الاتفاق المعني 

ه يجب أن تكون هناك علاقة سببية بين عملية ومن خلال هذا الشرط نستخلص بأن. فيه

التشاور التي تجري بين عدة أطراف وما ينتج عن هذه العملية من آثار سلبية على 

  . حرية المنافسة والمساس بقواعد حسن سير السوق

فوجود العلاقة السببية بين الاتفاق وتقييد المنافسة يفرض على السلطة المكلفة 

ق دراسة معمقة وتحليل السوق اعتمادا على ما تتوصل إليه من بالمنافسة دراسة الاتفا

  .على هذا المستوى le bilan concurrentielحوصلة للمنافسة 

وأما عن عدم قيام هذه العلاقة وعدم إلحاق الاتفاق ضررا بالسير الحسن بالمنافسة 

ير إيجابي فمن غير المعقول في هذه الحالة حظر مثل هذا الاتفاق نظرا لما له من تأث

  .على المنافسة

 la prohibition des ententesوتجدر الملاحظة في الأخير إلى أن حظر الاتفاقات 

مرهون بتحقق الشروط المشار إليها، لأن السلوك المحظور يتمثل في ذلك الفعل المدبر 

. أو الاتفاق المبرم بين طرفين أو أكثر والذي يكون له غرض أو أثر مناف للمنافسة

 ما سنحاول أن نبينه من خلال دراسة بعض المعاملات التي تعد بمثابة اتفاقات وهذا

  .محظورة

                                                 
109 - SAIDI Abdelmadjid, op.cit., p.04. 
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  المطلب الثاني
 الاتفاقات الأساسية المنافية للمنافسة

تضمن قانون المنافسة في مادته السادسة أوجهه خاصة ومحددة من الاتفاقات غير 

ر، حيث يمكن للسلطات إلا أنها جاءت على سبيل المثال فقط لا الحص) 110(المشروعة

المعنية كمجلس المنافسة أو القضاة المختصين في هذه القضايا أن يعاقبوا كل ممارسة 

تجارية قامت بتقييد المنافسة الحرة توصف بأنها أخذت شكل اتفاقية وفقا لما سبق 

التعبير عنه أعلاه، ذلك بالرغم من عدم ورودها في المجموعة التي جاءت بها المادة 

فهذه الممارسات إذن تعد بمثابة معايير وأساليب . الأمر المتعلق بالمنافسة من 06

يلي سنحاول لنتعرف  وفي فيما. تساعد على تحديد مدى تقييد الممارسة للمنافسة الحرة

  .إلى أهم الاتفاقات الأساسية المنافية للمنافسة

  الفرع الأول
   الاتفاقات حول الأسعار

و الخدمات بمثابة المحور الذي تدور من حوله أغلب يعتبر اتفاق تحديد الأسعار أ

لذلك . الاتفاقات التي يبرمها المتعاملون الاقتصاديون بغية تقييد المنافسة بينهم أو تفاديها

فإن كلّ التشريعات المقارنة المتعلقة بالمنافسة تنص على حظر اتفاق تحديد الأسعار سواء 

  .كلّ اتفاق مؤداه تقييد المنافسة أو تفاديهابطريق مباشر أو غير مباشر من خلال حظر 

وفي فرنسا عرف قانون المنافسة والأسعار في مادته السابعة اتفاق تحديد الأسعار 

تحفيز رفع أو انخفاض الأسعار بواسطة تفادي تعيينها من خلال معطيات  «بأنّه 

 ويتحقق ذلك من خلال لجوء عدة مؤسسات تابعة لنفس قطاع .» السوق وظروفه

 الموحد الارتفاعأو الخدمات إلى المبادرة نحو التشاور فيما بينها حول تشجيع الإنتاج 

وهو ما ينص عليه . )Promouvoir des hausses uniformes de tarifs )111 للأسعار

 المشار إليها، بحيث يمنع كل ممارسة ترمي إلى 6الجزائري في نص المادة  المشرع

                                                 
  . من الأمر المتعلق بالمنافسة06من المادة  4 ، 3، 2، 1انظر الفقرات  - 110

111 - WILFRID JEANDIDIER , Droit pénal des affaires, 4ème édition, Dalloz , 2000, p.410.           



                                                                                       72

 الأسعار أو لارتفاعد السوق بالتشجيع المصطنع الأسعار حسب قواع عرقلة تحديد

  .)112(لانخفاضها

ومن خلال هذا يمكن القول بأن اتفاق تحديد الأسعار هو عقد أو فهم مشترك بين 

المنوط بها تحديد ( مجموعة من المتعاملين الاقتصاديين بهدف تعطيل قوى السوق

ستقلاليتهم امتعاملين عن على أن يتنازل هؤلاء ال عن القيام بهذه المهمة،) الأسعار

  .)113(وسلطاتهم التقديرية في وضع الأسعار المناسبة

تجاه ايتمثل في ) مباشرا(ن يكون صريحا أفاتفاق تحديد الأسعار بدوره يمكن 

الأطراف بصورة مباشرة إلى تحقيق النتيجة التي يسعون إليها و المتمثلة في تحديد 

الصريح على تحديد السعر يتصل بصورة وهكذا فإن الاتفاق . السعر بمفهومه العام

  .مباشرة بالثمن الإجاملي للسلعة أو بأحد عناصره

والمقصود به هو اتجاه إرادة ) غير مباشر(كما قد يكون اتفاق تحديد الأسعار ضمنيا 

الأطراف بصورة غير مباشرة إلى تحقيق أهدافهم المتمثلة في تحديد السعر، أي أن الاتفاق 

  .)114(تحديد الأسعار وإنّما ينجر عنه أثر بعد ذلك حول تحديد السعرفي ظاهره لا يخص 

وكمثال حول اتفاقات تحديد الأسعار، إن تنصب شركة مختصة مثلا في   

المشروبات الغازية شبكة من الموزعين الوكلاء و تتفق معهم بصفة صريحة أو ضمنية 

  .وتحديد الأسعارحول بنود ترمي إلى حماية التموين الحصري على مستوى الإقليم 

                                                 
  . من الأمر المتعلق بالمنافسة6/4انظر المادة  - 112

أحمد عبد الرحمان الملحم، التقييد الأفقي للمنافسة مع التركيز على اتفاق تحديد الأسعار، المرجع السابق، .  د- 113

  .51، 50ص

 حتى لا يلزم « بأنه Socony ( vacuum oil co)أ في دعوى .م.وفي هذا الإطار تقول المحكمة العليا في و - 114
تتحقق مخالفة تحديد الأسعار أن يتفق المتواطئون على سعر جامد وموحد للسلعة لأنه تتحقق مخالفة تحديد 

إذ إن السلوك يكون محظورا بصفة مطلقة حتى وإن كان أثره على الأسعار غير . الأسعار بأقل من ذلك
  .»  لأسعارفيكفي حتى تتحقق المخالفة إعاقة قوى السوق الحرة في تحديد ا. مباشر

 .53أحمد عبد الرحمان الملحم، المرجع نفسه، ص .  د- :انظر في هذا الشان       
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 من السوق وتوحيد % 80وبهذه الطريقة تتمكن الشركة المعنية من مراقبة حوالي 

   vendeurs exclusifsالأسعار على مستوى كل الباعة الحائزين على حق التفرد 

 من الأمر المتعلق 08وبالتالي فإن هذا الاتفاق يعتبر باطلا طبقا لأحكام المادة 

ره يحد من الدخول الشرعي في السوق في وجه باعة آخرين، و ، باعتبا)115(بالمنافسة

  . يفرض سعر إعادة البيع مما يشكل ممارسة غير مشروعة

  الفرع الثاني
  الاتفاقات المتضمنة عرقلة الدخول الشرعي في السوق

وتتجسد هذه المخالفة في عرقلة الدخول الشرعي في السوق أو عرقلة الممارسات 

ويقصد بها اتفاق . )116(جارية من طرف منتج أو موزع آخرالشرعية للنشاطات الت

مجموعة من الأعوان الاقتصاديين على وضع حواجز للدخول إلى السوق من خلال 

وضع قواعد خاصة تحدد مدى إمكانية الدخول إلى السوق وذلك بقصد مقاطعة مقاولة 

  .)117(غير منتمية إلى الاتفاق

ارة، فإن كلّ متعامل يملك حق الدخول لذلك فتطبيقا لمبدأ حرية الصناعة والتج

إلى السوق دون قيود، فتكوين عوائق لدخول متعاملين منافسين إلى هذه السوق أو 

إقصاء منافسين آخرين منها يعد أمرا محظورا لأن القانون يمنع الشروط التي تحكم 

افسة وتقييد العلاقات بين المنتجين والموزعين كلما كان الهدف منها المساس بقواعد المن

الحرية التجارية للتجار، بحيث يجب أن يحتفظ التاجر بحرية تحديد ثمن إعادة البيع 

 لأنّه وكما )118(للزبائن دون تدخل المنتج في فرض الأسعار وإلزام التاجر باحترامها

                                                 
يبطل كل التزام أو اتفاقية أو شرط   « : السالف الذكر على أنه03/03 من الأمر رقم13تنص المادة  - 115

 .»  أعلاه12 و 11، 7،10، 6تعاقدي يتعلق بإحدى الممارسات المحظورة بموجب المواد 

زوايميه رشيد، قانون النشاط الاقتصادي، نظام المنافسة الحرة، غير منشورة، معهد العلوم القانونية . د - 116

 .05، ص98/99والإدارية، تيزي وزو، 

117 - BLAISE Jean Bernard, Droit des affaires « commerçant concurrence distribution » 
L.G.D.J, édition DELTA, Paris 99, p.403. 

 .60كتو محمد الشريف، المرجع السابق، ص  - 118
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سبق التعبير عنه فإن حرية المنافسة في السوق تقتضي الحفاظ على استقلالية قرار كلّ 

  .لين الاقتصاديين سواء من حيث تحديد الأسعار أو الدخول في السوقمن المتعام

كما أن القانون الفرنسي للمنافسة والأسعار يمنع بدوره في المادة السابعة منه كلّ 

تحديد وتقليص من الدخول للسوق وكذا الحد من الممارسة الحرة للمنافسة، بحيث يدخل 

. نصوص عليها في مضمون هذه المادةضمن هذه المعاملة أغلبية الممارسات الم

فالاتفاق يمكن أن يكون موضوعه أو أن يكون له كأثر سواء تقليص عدد المنافسين، 

بالتالي إقصائهم من السوق أو القيام بإضعاف المتبقيين منهم وبالتالي الحد من الممارسة 

  .)119(الشرعية للنشاطات التجارية

 للدخول إلى السوق يعد سلوك وبصفة عامة فإن الاتفاق على وضع حواجز

محظور يحد من حرية ممارسة النشاط التجاري، هذا ما يجعل احترام هذه الحرية يعد 

  .)120(شرطا أساسيا لصحة اتفاقات التوزيع الحصري أو الانتقائي

  الفرع الثالث
  الممارسات المقيدة للمنافسة

ى تقليص عرض تتمثل هذه الممارسات المقيدة في تلك الاتفاقات التي تهدف إل

  .المنتوجات ومنافذ تسويقها والاستثمارات أو التطور الاقتصادي بصفة إرادية أو مدبرة

كما لو قام مجموعة من الأعوان الاقتصاديين بالاتفاق على إنتاج قدر معين من 

الإنتاج، ويقومون في الوقت ذاته بتحديد جغرافي لحجم الإنتاج، يتعين على أطراف 

ه حيث يتم إرفاقه بعقوبات وتعويضات يستفيد منها العون الذي الاتفاق عدم تجاوز

  .)121(يتضرر من جراء انخفاض رقم أعماله

                                                 
119 - CHARTIER Yves, op.cit., p.647. 

ومن أمثلة هذا النوع من الممارسات ذلك الاتفاق المبرم بين موزع للأفلام وقاعة للسينما بقصد مقاطعة  - 120
قطاع، مع العلم في قاعة مجاورة واقعة في نفس ال la version originaleبرمجة الصورة الأصلية للفيلم 

بأن القاعة السينمائية الأولى قد برمجت في ذات الوقت نفس الفيلم الذي حظي بشعبية كبيرة باللغة الفرنسية 
la version française .انظر في تفصيل ذلك :SELINSKY Véronique, op.cit., p. 16.        

121 - WILFRID J. D, op.cit., p.409. 
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  المطلب الثالث
  الاتفاقات المرخص بها

إن الاتفاق في حد ذاته غير محظور، وإنما الشيء المحظور هو غرض الاتفاق 

 من الأمر المتعلق 06ة ونص الماد. )122(والآثار المترتبة عنه إذا كانت مقيدة للمنافسة

بالمنافسة لا تمنع إلا الاتفاقات التي تمس بحرية المنافسة، وتستثنى من الحظر الاتفاقات 

 من نفس 09وهذا الاستثناء وارد في المادة . التي تطور التقدم الاقتصادي أو التقني

   :الأمر والتي تنص على أنه

ان التطور الاقتصادي أو يرخص بالاتفاقيات والممارسات التي من شأنها ضم «
   .»...التقني

وفي هذه الحالة يجب إبلاغ مجلس المنافسة بهذه الاتفاقيات والممارسات من 

   .طرف أصحابها

وعليه فإن جميع الاتفاقات التي من شأنها ضمان التطور الاقتصادي أو التقني كما 

آثار إيجابية على هو وارد في المادة المشار إليها أعلاه غير ممنوعة لما تحققه من 

لذالك فإن اتفاقات البحث والتنمية والإنتاج المشترك والتوزيع . المنافسة في السوق

المشترك والترقية التجارية والاستعمال المشترك للمنشآت الإنتاجية لإنشاء علامة 

مشتركة أو استغلال لافتة مشتركة، تعتبر اتفاقات مرخص بها لكن شريطة ألا تتعلق 

وفي هذا الصدد يقع على عاتق القائمين بالاتفاق ضرورة تبرير . يعبأسعار الب

تصرفاتهم والتي من شأنها ضمان التطور الاقتصادي والذي يحقق مصلحة 

  .)123(من خلال تطور الإنتاج وتحقيق آثار إيجابية  utilisateursالمستعملين

جلس وفي هذه الحالة ينبغي الإشارة إلى أن الشرط الجوهري عند إبلاغ م  

 لهذا الأمر نتساءل ،dérogationالمنافسة يكمن في الترخيص والذي يعتبر بمثابة إجازة 

عن من يمنح هذا الترخيص من جهة، وما هي المعايير التي تسمح بتقدير ما إذا كانت 

                                                 
122 - GUYON Yves, Droit des affaires, op.cit., p.90. 

123 -  GATTEGNO Patrice, Droit pénal des affaires, 4ème édition, Dalloz, 2001, p.314. 
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ا؟ خاصة مع العلم بأن الحكم االاتفاقات أو الممارسات تضمن تطورا أو تقنياقتصادي 

تضمن تطورا اقتصاديا أو تقنيا سيفتح المجال للكثير من التعسفات، بالممارسات التي 

بحيث إنّه في كلّ مرة سيحاول المتعاملون الاقتصاديون التذرع بذلك للإفلات من 

  .)124( والمتابعة أمام مجلس المنافسة95/06سلطان الأمر رقم 

يتولى غير أنّه قبل منح أي ترخيص من طرف الجهة المختصة، على المجلس أن 

دراسة الاتفاق دراسة معمقة والاعتماد على ما توصل إليه من حوصلة للمنافسة من 

للاتفاق،   aspect négatifوالجانب السلبي  aspect positifخلال وضع الجانب الإيجابي 

لكن سيطرة الجانب الإيجابي للاتفاق غير كافي نظرا لكون الجوانب السلبية له قد تكون 

  .)125(رأو تشكل بديل واف

وفي هذا الإطار يستأنس القانون الفرنسي على هذا الصعيد ببعض المفاهيم 

الحديثة التي أقرها القانون الأمريكي والتي ترفض بموجبها السلطات المكلفة بالمنافسة 

حظر الاتفاقيات التي لا تلحق الضرر بالسير الحسن للمنافسة، وترى أنه من غير 

 لما لهذه الاتفاقيات أو الاتفاقات من تأثير إيجابي على المعقول اللجوء إلى منعها نظرا

  .المنافسة وعلى المجرى العادي للسوق

  المطلب الربع
  جـزاء الاتفاقات المحظـورة

سبق أن أشرنا إلى أن المادة السادسة من الأمر المتعلق بالمنافسة تمنع الاتفاقيات 

 أو الحد أو الإخلال بحرية أو الاتفاقات عندما تهدف أو يمكن أن تهدف إلى عرقلة

  .المنافسة في سوق ما

فقيام الأعوان الاقتصاديين بإبرام اتفاق مهما كان شكله، يكون موضوعه أو 

تقييد المنافسة الحرة، يجعل تصرفهم باطلا بحيث يبطل كل التزام أو هو الغرض منه 

                                                 
 165.قايد ياسين، المرجع السابق، ص - 124

125 - WILFRID ( J.D), op.cit., p.411. 
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 من 7و6تين اتفاقية أو شرط تعاقدي يتعلق بإحدى الممارسات الممنوعة بموجب الماد

  .)126(قانون المنافسة 

وفي هذا الإطار يتدخل مجلس المنافسة باعتباره الجهاز المكلف بحماية المنافسة 

وترقيتها، وبهذه الصفة فإنه يتمتع برقابة الممارسات المنافية للمنافسة ولاسيما الاتفاقات 

 أساسا بجسامة المحظورة منها وإصدار عقوبات بشأنها، إلا أن العقوبات المقررة ترتبط

  .الفعل المرتكب، وهذا ما يؤدي بنا إلى التمييز بين مستويين من المخالفات

  الفرع الأول
   المستوى الأول من المخالفة

ويكمن المستوى الأول في تلك المخالفات المرتكبة بحسن النية من طرف 

علق بصفة أصحابها، و الذين لا تتوفر لديهم نية الإخلال بحرية المنافسة، وهو ما يت

  .عامة بالاتفاقات التي لم تعرف بعد تنفيذا لها أو أنها لا تزال في بداية التنفيذ

 من قانون المنافسة والذي 24وفي هذه الحالة الأخيرة نستعين بتطبيق نص المادة 

يسمح للمجلس باتخاذ مقررات من أجل وضع حد لمثل هذه الممارسات أو بالرجوع إلى 

  .في الآجال التي يحددها المجلسالوضعية السابقة وذلك 

غير أنّه في حالة عدم احترام هذه الآجال يمكن للمجلس أن يتخذ أحد التدابير 

  :لآتيةا

  . الغلق المؤقت للمحلات المشبوهة، لمدة شهر واحد على الأكثر-  

 حجز البضائع أو أي تدبير آخر من شأنه وضع حد لمثل هذه الممارسات -  

  .)127(ت المحظورةالمتمثلة في الاتفاقا

                                                 
 .15 المتعلق بالمنافسة، ص95/06 من الأمر رقم 08انظر المادة  - 126

 .17 من الأمر نفسه، ص24لمادة انظر ا - 127
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  الفرع الثاني
  المستوى الثاني من المخالفة

وهو ما يظهر في حالة عدم الخضوع لأوامر مجلس المنافسة أو في حالة كون 

  .)128(المخالفة قد تمت، وأن الإخلال بحرية المنافسة قد رتب آثاره

  : وفي هذه الحالة الأخيرة يتخذ مجلس المنافسة إحدى العقوبات الآتية

 تساوي على الأقل ضعفي الربح المحقق بواسطة هذه الممارسات، على  غرامة-

وفي غياب تقويم الربح المحقق . أن لا تتجاوز هذه الغرامة أربعة أضعاف هذا الربح

 على الأكثر من رقم الأعمال لآخر سنة مالية مختتمة، أو للسنة % 10تساوي الغرامة 

  .)129(ن الذين لم يكتملوا سنة من النشاطالمالية الجارية بالنسبة للأعوان الاقتصاديي

 وزيادة على العقوبات المالية التي يقررها مجلس المنافسة، فقد تكون العقوبة -

جنائية بحيث يمكن لهذا الأخير تحويل الملف عند الاقتضاء إلى وكيل الجمهورية 

م ضد وفي هذا الإطار يمكن للقاضي أن يحك. المختص إقليميا قصد المتابعات القضائية

الأشخاص الطبيعيين الذين تسببوا بصفة شخصية بارتكاب أو المشاركة في الاتفاقيات 

  . المحظورة بالحبس من شهر واحد إلى سنة واحدة

 المتعلق بالمنافسة فيعاقب على الممارسات 03/03وأما عن القانون الجديد رقم 

غير الرسوم، المحقق  من مبلغ رقم الأعمال من %7المقيدة للمنافسة بغرامة لا تفوق 

وإذا كان مرتكب المخالفة شخصا طبيعيا أو . في الجزائر خلال آخر سنة مالية مختتمة

معنويا أو منظمة مهنية لا تملك رقم أعمال محددا، فالغرامة لا تتجاوز ثلاثة ملايين 

  ].ج . د3.000.000[دينار جزائري 

كلّ شخص طبيعي ] ج. د2.000.000[كما يعاقب بغرامة قدرها مليوني دينار 

  .)130(ساهم شخصيا بصفة احتيالية في تنظيم الممارسات المقيدة للمنافسة وفي تنفيذها

                                                 
128 - SAIDI Abdelmadjid, op.cit., p.11 et 12. 

 .15 سالف الذكر، ص95/06 من الأمر رقم 13انظر المادة  - 129

 . المتعلق بالمنافسة03/03 من الأمر رقم 57، 56راجع المادتين  - 130
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وبهذا يمكن القول بأنه في هذا النص الجديد قد تم التخفيف بكيفية واسعة من القسم 

 عن طريق حذف عقوبة السجن المطبقة على الأشخاص 95/06القمعي للأمر رقم 

ة على ارتكاب ممارسات مقيدة للمنافسة، وتم التركيز أكثر على المتسببين بصفة شخصي

العمل البيداغوجي والوقائي، بحيث إنّه في حالة عدم احترام الأوامر والإجراءات 

المؤقتة المتخذة من طرف المجلس، يقرر هذا الأخير عقوبات تهديدية في حدود مبلغ 

  .يرعن كلّ يوم تأخ] ج. د100.000 [مائة ألف دينار كلّ 

كما تم أيضا وضع إجراء رحمة من شأنه تفادي عقوبة مالية ثقيلة للمؤسسات 

التي تعترف بالمخالفات المنسوبة إليها أثناء التحقيق في القضية، أو عندما تتعهد هذه 

غير أن هذا الإجراء لا يطبق في حالة . الأخيرة بأن لا تقوم بممارسات مقيدة للمنافسة

 المخالفة المرتكبة، إلا أن المشرع في هذا الأمر الجديد لم يحدد العود مهما تكن طبيعة

  .95/06معنى العود كما هو الشأن بالنسبة لأمر 



                                                                                       80

  المبحث الثاني
 حظر التعسف في وضعية الهيمنة على السوق

ن الحجم الكبير للمؤسسة والذي يسمح لها باكتساب مركز قوي في السوق غير إ

 القوة الاقتصادية ع القانون التعسف في استعمال هذهممنوع في حد ذاته، وإنما يمن

عندما يكون الهدف منها الحد و الإخلال بحرية المنافسة الحرة عن طريق  خاصة

وفي هذا الإطار . إقصاء المتنافسين الآخرين من ممارسة النشاط الاقتصادي في السوق

  : من قانون المنافسة على أنه7تنص المادة 

 عن هيمنة على سوق أو احتكار له أو على جزء يمنع كل تعسف ناتج «
  .» ...منه

وفي السابق كان المنع والجزاء مفروضا على مجرد التعسف في وضعية الهيمنة 

 في في السوق، إلا أن القانون الفرنسي قد أضاف قاعدة جديدة عن طريق الأمر المؤرخ

لال التعسفي لوضعية  المتعلق بالمنافسة والأسعار، تتمثل في الاستغ1986 ديسمبر01

 نجد وهو الأمر الذي اتبعته مختلف التشريعات المقارنة، بحيث. )131(التبعية الاقتصادية

 10 أن المشرع التونسي قد وسع بدوره من مجال المحظورات في القانون المؤرخ في

أيضا  يحظر « المتعلق بالمنافسة، إذ إنّه أضاف إلى القانون القديم عبارة 1999ماي 
 .)132(» غلال التعسفي لوضعية التبعية الاقتصاديةالاست

غير أن المشرع الجزائري قد تأخر في تنظيم هذه الممارسة إلى أن صدر 

، بحيث أشارت )133( 2000 أكتوبر14 المؤرخ في 314- 2000المرسوم التنفيذي رقم 

يم ولكن لم يتم تنظ .» تحدث هذه الحالة في غياب حل بديل «:  منه على أنّه05المادة 

 المتعلق 03/03هذه الممارسة المقيدة للمنافسة بصفة واضحة إلا بصدور الأمر رقم 

العلاقة التجارية التي لا يكون  «بالمنافسة والذي يعرف وضعية التبعية الاقتصادية بـ
                                                 

    .85 جلال مسعد، المرجع السابق، ص - 131

132 -  KNANI Youcef, « Abus de position dominante », Revue de jurisprudence commerciale, 
Avril 2000, p.95 . 

  .2000، لسنة 61 انظر الجريدة الرسمية، العدد - 133
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فيها لمؤسسة ما حل بديل مقارن إذا أرادت رفض التعاقد بالشروط التي تفرضها 
  . )134(» زبونا أو ممونامؤسسة أخرى سواء كانت عليها 

ثم إن التعسف الناجم عن الهيمنة على السوق أو على جزء منه غالبا ما يكون من 

 المشار إليها أعلاه تمنع هذا 7فعل مؤسسة أو مجموعة من المؤسسات، فالمادة 

مطلب (التعسف، لذلك فإن تطبيق هذه المادة يقتضي التطرق إلى تحديد وضعية الهيمنة 

و أخيرا العقوبات المقررة ) مطلب ثانٍ(ة التعسف في وضعية الهيمنة في ثم دراس) أول

  ). مطلب ثالث(التعسف لاستعمال 

  المطلب الأول
  تحديد وضعية الهيمنة

تتواجد في موضع يسمح لها بأن تلعب دورا  كلّ مؤسسة في وضعية هيمنة تكون

 س آخر توفير بدائليكون بمقدرة أي مناف ما للسلع والخدمات دون أن رئيسيا في سوق

Alternatives  سواء لزبائن أو موردي المؤسسة المتواجدة في هذه معتبرة 

  .)135(الوضعية

وفي غالب الأحيان ترتبط هذه الوضعية بالقوة الاقتصادية التي تعطي للمؤسسة أو 

العون الاقتصادي القدرة الكافية على التصدي للمنافسة الفعلية على مستوى السوق 

  .ذ تمكنه من توخي سلوك مستقل إزاء منافسيه يجعله لا يتأثر باستراتيجيتهمالمعنية، إ

ومن أجل تحديد ما إذا كانت المؤسسة الاقتصادية أو العون الاقتصادي في 

) فرع أول(في ) المرجعي(وضعية هيمنة، يجب بادئ ذي بدء تعريف السوق المعنية 

 وأخيرا نتعرض إلى مدى توافر ،)فرع ثان(ثم نتولى تحديد هذه السوق المرجعية في 

  .المعايير التي تبين أن المؤسسة في وضعية هيمنة

                                                 
  . السالف الذكر03/03 من الأمر رقم 58انظر المادة  - 134

135 - CHAPUT Yves, Le droit de la concurrence, que sais-je, Presse Universitaire de Paris, 
juillet 1991, p.42. 
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  الفرع الأول
  تعريف السوق المعنية

 ذلك الفضاء الذي تلتقي فيه العروض le marché pertinentيقصد بالسوق المعنية 

ديلة والطلبات أو الخدمات القابلة للاستبدال والتي يعتبرها المشترون أو المستعملون كب

ن تكون قابلة للاستبدال مع غيرها من السلع أو الخدمات أفيما بينهم، دون 

  .)136(المعروضة

 الذي يحدد المقاييس التي 2000وقد عرفه المرسوم التنفيذي الصادر في سنة 

يقصد بالسوق أو جزء من  «: تبين أن العون الاقتصادي في وضعية هيمنة بأنه
منة، السلع والخدمات التي يعرضها العون السوق المرجعي لتحديد وضعية الهي

الاقتصادي، والسلع والخدمات البديلة التي يمكن أن يحصل عليها المتعاملون أو 
  .)137(» المنافسون في نفس المنطقة الجغرافية

 ومن خلال هذا التعريف يتبين لنا بأن معيار المبادلة يشكل العنصر الأساسي في

 ر فإن مفهوم قابلية المنتوجات أو الخدمات للاستبدالتعريف السوق المعنية، وبتعبير آخ

فمثلا في سوق المواد الدسمة، تعد . يكتسي أهمية كبيرة في تحديد السوق المعنية

 منتوجا يعوض الزبدة، لكن في سوق العجلات المطاطية، لا تعوض "المارغرين"

  .البضائعالعجلات المطاطية للسيارات الخفيفة العجلات المخصصة لسيارات نقل 

                                                 
136 - LELOUP Jean Marie, « Caractères généraux du droit de la concurrence », Revue de 

jurisprudence commerciale , Avril 2000, p.83. 
 والذي يحدد المقاييس 2000 أكتوبر 14 المؤرخ في 2000/314 من المرسوم التنفيذي رقم 3 انظر المادة -137

تبين أن العون الاقتصادي في وضعية هيمنة وكذا مقاييس الأعمال الموصوفة بالتعسف في وضعية  لتيا

    .2000، لسنة 61 العدد ،الجريدة رسمية. الهيمنة
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  الفرع الثاني
  تحديد السوق

 وسيلة تحليل أساسية في la délimitation du marchéيشكل تحديد السوق المعنية 
قانون المنافسة، ويتجلى ذلك من خلال قياس مقدار المنافسة الواقعة أو المحتملة، الأمر 

  .)138(الذي يسمح بقياس سلطة الهيمنة لمؤسسة ما

 سوق السلعي يفترض البحث عن الموضوع المشتركثم إن استخدام مصطلح ال  

L’objet communأي .  للعرض والطلب، كذلك البحث عن المجال الإقليمي الذي يلتقيا فيه
  .أنه لا يمكن الوقوف على موقع الهيمنة إلا بإبرام المعايير التي تساعد على تحديد السوق

  critères de substituabilité معيار المبادلة -أولاً 
يعتبر هذا المعيار الموضوع أو العامل المشترك بين العرض والطلب، بحيث 
يقتضي الأمر في هذه الحالة البحث عن إمكانية استبدال منتوج معين بمنتوج آخر إذا 
كان سعره في ارتفاع، أي طبيعة السلعة أو الخدمة التي تؤدى في ضوء توافر السلع 

بمشروبات أخرى؟ وفي " كوكاكولا"اء متناولو لذلك نتساءل مثلا عن مدى اكتف. البديلة
  .هذا المجال نميز بين الطلب البديل والعرض البديل

  : الطلب البديل -1
 ىمن المعروف أن كل زيادة تطرأ على سعر سلعة معينة عادة ما تؤدي إل

انصراف العملاء إلى سلعة أخرى مشابهة، تقوم بذات الغرض، أي إشباع ذات الحاجة 
ون ثمة تشابه بين السلع في الاستعمال، بحيث تقوم كل سلعة مقام مما يعني أن يك

ومن ثمة يكون هناك تحول للعملاء بين تلك السلع . )139(الأخرى في الأداء المطلوب
  .والتي في الأخير تتضمنها سوق واحدة

فسوق السلع إنما يحدد بواسطة التبادل المعقول بين السلع من قبل العملاء ومرونة 
  .لسلعة ذاتها وبدائلهاالطلب بين ا

                                                 
138 - BOUTARD LABARDE, (M.C), (C.G), op.cit., p.07. 

، مجلة الحقوق، "لمنافسة التجاريةمدى مخالفة الاندماج والسيطرة لأحكام ا"أحمد عبد الرحمان الملحم، .  د- 139

  . 48، ص1995، سبتمبر 4عدد 
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ونشير في الأخير إلى أن الطلب البديل لا ينحصر على السلع البديلة فحسب   

  .وإنما يمتد أيضا إلى الخدمات التي تقدم من طرف المتعاملين الاقتصاديين

  :العرض البديل -1

يتعلق الأمر في هذه الحالة بالبحث عن مدى توفر عروض بديلة لتلك المقدمة من 

أي البحث عن مدى استعداد متعاملين آخرين على توفير . )140(سة المعنيةطرف المؤس

  . السلعة أو البديل لها عندما يكون ثمة زيادة في سعر السلعة الأصلية

 بحيث إنّه substitut parfaitلكن الإشكال يطرح حول صعوبة توفير بديل مطابق 

ة نظرا إلى كون في بعض الحالات نجد سلعتين مختلفتين تعتبران من سوق واحد

المستهلكين أو المستعملين يعتبرونها كافية لإرضاء نفس الحاجة، مما يجعلها لا تنتميا 

  . )141(إلى سوق واحدة

وأمام هذه الصعوبة، ذهب مجلس المنافسة وكذا القضاء الفرنسي إلى إيجاد بعض 

  : المعايير يعتمد عليها في اختيار العرض البديل والتي تتمثل في ما يلي

دراسة المنتوج سواء من حيث الشكل أو التشكيلة، مدة الاستعمال وكل  -

زد على ذلك الحاجة التي يلبيها هذا . )142(الخصوصيات التي تميزه عن غيره

  .المنتوج بناء على الرغبات وما يفضله المستهلكون

 بحيث يسمح لنا بالفصل بين circuits de distribution دراسة منافذ التوزيع -

  .مختلفة لمنتوجات من نفس الطبيعة ونفس الاستعمالأسواق 

ترتيبا على ذلك فإن المصانع التي تحتوي على خطوط مختلفة تتكيف وفقا 

لمعطيات السوق واحتياجاته، أي أنه في وقت معين تقوم بإنتاج سلعة معينة وفي وقت 

ما يقوم آخر تتولى إنتاج سلعة أخرى من نفس الطبيعة ومع استعمالات مختلفة، فإن 

مصانع الورق يختلف المصنع بصنعه تضمنه سوق واحدة، وعلى سبيل المثال فإن 

                                                 
140 - BOUTARD LABARDE, M.C, C.G, op.cit., p.08. 

141 - Ibid, p.08. 
142 - LELOUP Jean Marie, op.cit., p.83. 
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إنتاجها باختلاف الفترات بحيث تقوم أحيانا بصناعة الدفاتر المدرسية وأحيانا أخرى 

وعلى إثر ذلك فإن كلا من الدفاتر المدرسية . تقوم بصناعة ورق تغليف المنتجات

  .)143(سوق واحدة وهي سوق إنتاج الورقوورق تغليف المنتجات تضمنها 

ومن خلال دراستنا للمنهجين يتبين لنا بأن الطلب البديل أضيق نطاق من العرض 

البديل باعتبار أن الأول ينظر إلى تحول العملاء إلى طلب سلعة أخرى تقوم مقتم 

ير السلعة الأصلية بينما الثاني ينظر إلى مدى استعداد المتعاملين الآخرين إلى توف

  .السلعة البديلة أو الأصلية

أخيرا وبعد انتهاء مجلس المنافسة من تعيين أو تحديد السوق المعنية، يتعين 

  .الانتقال إلى المرحلة الثانية، المتمثلة في تحديد السوق المعنية من الناحية الجغرافية

  :  معيار التحديد الجغرافي-ثانيًا 

كان النظري الذي تتلاقى فيه العروض سبق أن عرفنا السوق المرجعي بأنّه الم

والطلبات، لهذا وحتى يكون بمقدور مجلس المنافسة الوقوف على مدى توفر وضعية 

الهيمنة في السوق يجب تحديد الرقعة الجغرافية لهذه الأخيرة، إذ إن سعة السوق تختلف 

سع المدى باختلاف النشاط الاقتصادي الذي تزاوله المؤسسة، بحيث كلما كان النشاط وا

كما أنّه يجب الأخذ في الاعتبار امتداد خدمات المؤسسة . )144(كلّما كانت السوق أوسع 

على طول إقليم الدولة أم أنها تقتصر فقط على جزء منه، وفي هذه الحالة الأخيرة 

  .)145(نكون أمام سوق محلية، وبالتالي تكون الهيمنة على جزء من السوق المعنية

وق المرجعي إذن يقتضي البحث عن المنطقة الجغرافية فالتحديد الجغرافي للس

التي تمارس فيها المؤسسة نشاطها في الإنتاج والتوزيع بحيث يمكن أن تقتصر على 

منطقة معينة أو مكان معين معزول أو بعيد، إذا كانت مثلا وسائل الاتصال صعبة أو 

                                                 
بق، أحمد عبد الرحمان الملحم، مدى مخالفة الاندماج والسيطرة لأحكام المنافسة التجارية، المرجع السا. د - 143

   .49ص

  .51نفسه، ص المرجع - 144

145 - LE LOUP  Jean Marie, op.cit., p.85. 
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مية إذا كان المنتوج تكلفة النقل مرتفعة، وقد يتعلق الأمر بسوق داخلية أو سوق عال

  .)146(مستوردا

معتمدا  ويتمتع مجلس المنافسة بسلطة تقديرية في تعيين حدود السوق الجغرافية

حدود  تعيين وعليه فإن. في ذلك على جملة من الاعتبارات الموضوعية المشار إليها

ه وذلك موقع الهيمنة أو إخفاق المباشر على اكتمال السوق له أهمية بالغة، بحسبان تأثيره

وبالتالي فبعد القيام بتحديد السوق . بالنظر إلى محل المنافسة التي قيدت بفعل الهيمنة

المعنية من حيث السوق السلعي والسوق الجغرافي نتساءل عن المقاييس التي تبين أن 

  . العون الاقتصادي في وضعية هيمنة

  الفرع الثالث
  ة هيمنةالمقاييس التي تبين أن العون الاقتصادي في وضعي

وفي هذا الخصوص يحبذ المجلس فسح المجال للاجتهاد حتى تكون هذه المعايير 

إلا أن هناك جملة من المعايير يمكن الاستئناس بها، البعض منها . وليدة التجربة الميدانية

ولقد جاءت بها المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم . كيفية والبعض الآخر نوعية

غير أن المشرع لم يعدد هذه المعايير . )147( 2000 أكتوبر14خ في  المؤر2000/314

على " المشار إليها عبارة 02على سبيل الحصر حيث استعمل في مضمون نص المادة 

؛ ومن ثم يكون من صلاحية مجلس المنافسة الاعتماد على غيرها من المعايير "الخصوص

   . فيها العون الاقتصاديتحدد وضعية الهيمنة التي يتواجدأو المقاييس التي 

                                                 
  .51كتو محمد الشريف، المرجع السابق، ص - 146

المقاييس التي تحدد وضعية هيمنة عون اقتصادي على سوق للسلع أو  «:  على أن02تنص المادة  - 147
  :الخدمات أو على جزء منها هي على الخصوص، ما يلي

السوق التي يحوزها العون الاقتصادي مقارنة إلى الحصة التي يحوزها كل عون من  حصة -  
  .الأعوان الاقتصاديين الآخرين الموجودين في نفس السوق

   الامتيازات القانونية أو التقنية التي تتوفر لدى العون الاقتصادي المعني، -  
لعون الاقتصادي بعون أو عدة أعوان  العلاقات المالية أو التعاقدية أو الفعلية التي تربط ا-   

  اقتصاديين والتي تمنحه امتيازات متعددة الأنواع، 
  .»   امتيازات القرب الجغرافي التي يستفيد منها العون الاقتصادي المعني-  
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ومن أجل تحليل نص المادة الثانية، يتعين علينا التطرق أولاً إلى المعايير الكمية 

  .إلى المعايير الكيفية ثانيا ثم بعد ذلك نتطرق

  : المعايير الكمية-أولاً 

من الأمور الضرورية التي تؤشر على مدى تكون موقع الهيمنة هو مقدار الحصة 

يحوزها العون الاقتصادي، هذا بالإضافة إلى القوة الاقتصادية التي تتمتع السوقية التي 

  .بها المؤسسة على مستوى السوق

   la part du marché حصة السوق - 1

ويقصد بها تلك الحصة التي يحوزها العون الاقتصادي مقارنة بالحصة التي 

  . نفس السوقيحوزها كلّ عون من الأعوان الاقتصاديين الآخرين الموجودين في

وتعد الحصة في السوق المقياس الأكثر دلالة على وضعية الهيمنة وقد يكون كافيا 

لإثباتها وأحسن مثال على ذلك وضعية الاحتكار التي تمكن المستفيد منها على مستوى 

سوق معينة من احتلال موقع هيمنة عن طريق اكتساب كلّ أو أغلبية حصص السوق، 

ة، فتحقق بذلك تركيز وتجمع للقوة الاقتصادية فتصبح حيث لا تخضع لأية منافس

  .)148(المتعامل الوحيد في السوق

وفيما يخص كيفية تحديد حصة السوق فإنها تحدد بالعلاقة بين رقم أعمال العون   

الاقتصادي المعني ورقم أعمال جميع الأعوان الاقتصاديين الموجودين في نفس 

  . )149(السوق

ات يفترض في المؤسسة التي تملك حصة في وبالرجوع إلى بعض التشريع

فكما . أنها تحتل وضعية هيمنة على مستوى السوق % 33و  %25السوق تتراوح بين 

يرى المجلس الفرنسي للمنافسة مثلا بأن المؤسسة التي تملك على مستوى سوق ما 

  . )150( تحتل موقع هيمنة على مستوى هذا السوق% 50حصة تفوق 

                                                 
148 - BOUTARD  LABARDE, M.C, CANIVET. G, op.cit., p.73.  

   . السالف الذكر2000/314من المرسوم التنفيذي رقم  04انظر المادة  - 149

150 - BOUTARD. LABARD, M.C, C.G, op.cit. p.74. 
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ي السوق مؤشرا هاما على وجود موقع الهيمنة فإنّها لا لكن إذا كانت الحصة ف

  .تكفي وحدها لإثباته، مما يفرض اللجوء إلى معايير أخرى

  : تجمع القوة الاقتصادية - 1

تشكل القوة الاقتصادية التي تتمتع بها مؤسسة ما على مستوى السوق إحدى هذه 

سة أو مجموعة من المعايير، بحيث أنه عندما ترتكز القوة الاقتصادية في يد مؤس

  : المؤسسات فإنها تحتل موقع الهيمنة، ويمكن تقديرها من خلال عناصر متعددة مثل

  .  عدد وأهمية الاتفاقات المالية والاقتصادية المبرمة مع المجموعات الأخرى-

  .  مدى توافر عوائق دخول منافسين آخريين إلى السوق-

  . غير العادل بين الأعوان القدرة على رفع الأسعار أو ممارسة التمييز-

  .)151( سهولة الحصول على مصادر التمويل-

  . إلخ... خصائص المؤسسة المعتبرة مثل تفوقها في التسيير، الابتكار التقني-

  :  المعايير الكيفية-ثانيا 

بالإضافة إلى المعايير السالفة الذكر هناك عوامل أخرى ذات طابع كيفي يمكن 

  :حديد مدى تكون وضعية الهيمنة، و منها على الخصوصأخذها بعين الاعتبار في ت

فيتعين :  الامتيازات القانونية أو التقنية التي تتوفر لدى العون الاقتصادي المعني-1

على مجلس المنافسة في هذه الحالة إثبات توفر هذه الامتيازات لدى العون الاقتصادي 

تعملة وكذا الوضعية التي يتواجد المعني وذلك عن طريق البحث عن الوسائل التقنية المس

  . عليها كحسن الموقع والوصول بالأفضلية لبعض مصادر التمويل

 العلاقات المالية، والتعاقدية أو الفعلية التي تربط العون الاقتصادي بعون أو - 2

  .عدة أعوان اقتصاديين والتي تمنحه امتيازات متعددة الأنواع

مثلا فيما يخص  “Sony”علامة سوني فبالنسبة ل:  الشهرة أو العلامة- 3

  . الإلكترونيك فإنه في نظر المستهلكين تعد علامة ذات شهرة كبرى

                                                 
   .92جلال مسعد، المرجع السابق، ص - 151
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  . امتيازات القرب الجغرافي التي يستفيد منها العون الاقتصادي المعني- 4

بحيث إنّه قد يتطلب موقع الهيمنة علاوة على ما : )152( الوضعية التنافسية-  5

فسية على مستوى قطاع معين للتأكد من قدرة المتعامل سبق تحليل الوضعية التنا

الاقتصادي على الاحتفاظ بموقعه رغم المنافسة الحادة التي يتعرض لها من قبل 

  . المتعاملين الآخرين في السوق

ونشير في الأخير إلى أنه لا يستبعد في أن تكون هذه العناصر أو تلك غير كافية، 

  .تحديد وضعية الهيمنةمما يستوجب الجمع بينها من أجل 

  المطلب الثاني
  التعسف في وضعية الهـيمنة

  : تنص المادة السابعة من قانون المنافسة على أنّه

 .»...يمنع كل تعسف ناتج عن هيمنة على سوق أو احتكار له أو على جزء منه «
 situation deنفهم بأن وضعية الاحتكارمن خلال قراءة نص هذه المادة 

monopoleثل وضعية هيمنة على السوق إذا كانت المؤسسة المعنية تشمل على  قد تم

جميع حصص السوق أو على القسط الأكبر منها، الأمر الذي يجعلها لا تخضع إلى أية 

  .)153(منافسة، وبالتالي تكون بهذه الصفة قد حققت تمركزا أكيدا للقوة الاقتصادية

 مجرد الهيمنة على السوق ففي هذه الحالة فإن الفعل غير الشرعي لا يتجسد في

فكما هو معروف منذ القدم فإن كل من يحوز . )154(وإنّما يتمثل في استغلال هذه الهيمنة

لذلك فقانون المنافسة لا يمنع وضعية الهيمنة . )155(على السلطة يكون قابلا للتعسف بها

دائما قتصادي يسعى ا متعامل  كلّستغلالها، لأناذاتها، لكنه يمنع التعسف في في حد 

تحقيق موقع هيمنة وسيطرة في السوق ولا شك أن السعي لتحقيق ذلك يساعد وراء 

  .المنافسة إن لم يكن مقترنا بالتعسف في استعمالها كثيرا على تفعيل

                                                 
  . السالف الذكر2000/314 من المرسوم التنفيذي رقم 5انظر المادة  - 152

153 - BOUTARD  LABARDE, M.C , C. G, op.cit. , p. 
  .05 رشيد، المرجع السابق، صه زوايمي.د - 154

155 - CHAPUT  Yves, op.cit., p.42. 
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  الفرع الأول
  الممارسات التعسفية

  الذي يسعى للحصول يطبق مفهوم التعسف على المؤسسة أو العون الاقتصادي

ية واقتصادية لا مبرر لها ما عدا الهيمنة على السوق على امتيازات تجار

  .والتعسف في استغلالها

لكن مجرد الادعاء بوجود هذه الممارسات التعسفية غير كاف، وإنما على من 

ذلك أن يثبتها بحيث لا يقبل الإخطار المقدم لمجلس المنافسة إن لم يكن مدعما  ادعى

  .)156(بعناصر إقناع كافية

 من قانون المنافسة بعض حالات التعسف الناتج عن هيمنة 7 وقد ذكرت المادة

في السوق تتمحور معظمها حول الأسعار وشروط البيع التي تقرها المؤسسة المهيمنة 

  .أو تلك التي تضبط علاقاتها التجارية مع الشركاء الاقتصاديين

  : الممارسات المتعلقة بالأسعار وشروط البيع- 1

التي ترمي إلى الإلزام بإعادة البيع بسعر أدنى بحيث يتم تعتبر تعسفية الممارسات 

كما تعتبر . تخفيضها بصفة اصطناعية مما يلحق الضرر بالحرية التجارية للزبون

تعسفية أيضا المبيعات المشروطة باقتناء كمية دنيا حيث يخضع بيع منتوج ما لشراء 

  .منتوج آخر أو تقديم خدمة لتقديم خدمة أخرى

إذ يتعارض مع الممارسة الحرة للمنافسة ) 157(النسبة للبيع التمييزيكذلك الأمر ب

التي تقتضي المساواة بين جميع الشركاء الاقتصاديين، كإبرام عقد بيع ينحصر في 

  .بعض الأعوان الاقتصاديين دون الآخرين

                                                 
يمكن المجلس أن يعلن بمقرر معلل بأن الدعوى  «:  من الأمر المتعلق بالمنافسة على أنه23/3تنص المادة  - 156

  .» غير مقبولة إذا ما ارتأى أن الوقائع الواردة لا تدخل ضمن صلاحياته أو غير مدعمة بعناصر مقنعة

   . من الأمر نفسه7 انظر المادة - 157
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  : الممارسات المتعلقة بالعلاقات التجارية مع الشركاء الاقتصاديين- 2

 إلى 7رسات المتعلقة بالأسعار و شروط البيع، تشير المادة علاوة على المما  

. العلاقات التجارية بمجرد رفض المتعامل الخضوع لشروط تجارية غير شرعية قطع

ما يسمح هذا التصرف للمؤسسات المهيمنة بفرض ممارسات أخرى مثل تحديد  وغالبا

  .إعادة البيع أو ترتيبات التوزيع الحصري أسعار

، حالات أخرى )158( السالف ذكره2000/314 التنفيذي رقم يضيف المرسوم

  :تتمثل في الممارسات التي تستجيب على الخصوص للمقاييس الآتية

  .المناورات التي تهدف إلى مراقبة الدخول إلى السوق أو سيرها •

 المساس المتوقع أو الفعلي بالمنافسة، أي أنه لا يقتصر على النتائج القاطعة •

وقوامها . ضعية الهيمنة، وإنما يمتد حتى إلى الآثار المحتملةلتحقق التعسف في و

ويستوجب أن يكون احتمال التقييد معقولا، أي . إمكانية تقييد المنافسة بشكل جوهري

  .أسس موضوعية وليس فقط مجرد الاحتمال مبنيا على

غياب حلّ بديل بسبب وضعية تبعية اقتصادية، وتعتبر هذه الحالة بمثابة وجه  •

لحالة التعسف الناتج عن الهيمنة على السوق، بحيث أدرجها المشرع الجزائري ثاني 

ليساير التطور السريع للمعاملات التجارية ولعالم الأعمال بصفة عامة، ويكون بهذا قد 

استمر في مسار التشريعات المقارنة التي أدرجت في معظمها هذه الحالة في قوانينها 

ن الفرنسي المتعلق بالأسعار والمنافسة تنص على حالة  من القانو8فالمادة . الداخلية

متعسفة  وجود مؤسسة في وضعية تبعية اقتصادية، ليس لها حل بديل لمواجهة مؤسسة

  . )159(زبونة أو منتجة

ومن خلال هذا التعريف نلاحظ أن غياب الاحتكار الكافي لأحد الشركاء يجعلهم 

  .160 ينجر عن ذلك من شروط تعسفيةمرغمين على التعاقد مع تلك المؤسسات رغم ما 
                                                 

   . السالف الذكر2000/314 من المرسوم التنفيذي رقم5 انظر المادة - 158

159 - « De l’état de dépendance économique dans lequel se trouve une entreprise ou fourni-
sseur qui ne dispose pas de solution équivalente ». 

160 - GATTEGNO  Patrice , op.cit. , p.313 . 
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والجدير بالذكر هنا أن القانون لا يعاقب على التبعية الاقتصادية، وإنما يعاقب 

كما أن مجمل هذه الممارسات أو الحالات . على الاستغلال التعسفي لهذه الوضعية

التعسفية قد جاءت على سبيل المثال فقط لا الحصر لأن كل فعل آخر صادر من 

ي وضعية هيمنة من شأنه أن يزيل منافع المنافسة في السوق أو يحد منها مؤسسة ف

  .يشكّل استغلالاً تعسفيا لوضعية الهيمنة

وأما عن تجسيد التعسف في الهيمنة على السوق في القانون الفرنسي فقد نظمها في 

مر كذلك الأ. )161(حالات مماثلة لما هو وارد في مضمون المادة السابعة المذكورة أعلاه 

بالنسبة لقانون المجموعة الأوروبية، إذ يحظى هو الآخر بتنظيم التعسف في وضعية 

تمنع ولا تتماشى مع السوق  «:  من اتفاقية روما على أنه86الهيمنة بحيث تنص المادة 
المشتركة كل استغلال تعسفي لوضعية الهيمنة من طرف مقاولة أو مجموعة من 

و جزء منه من شأنه أن يمس بالمنافسة أو يخل المقاولات على السوق المشتركة أ
  :وتتجسد هذه الممارسات على الخصوص فيما يلي. بتجارة الدول الأعضاء

  ).البيع والشراء( الفرض المباشر أو الغير مباشر للأسعار - 
  . تقييد الإنتاج ومنافذ التسويق والتطوير التقني للإضرار بالمستهلكين-  
  .متعاملين يقدمون خدمات متساوية ممارسة شروط تمييزية ل-  
 تعليق عملية إبرام العقود، بشرط قبول المتعاملين التجاريين تقديم خدمات -  

تكميلية والتي تكون بحسب طبيعتها أو بحسب العادات والأعراف التجارية غير 
  .)162(»مرتبطة بمحل هذه العقود 

لاقتصاديون للحصول وعليه فإن كلّ الممارسات التي يسعى من خلالها الأعوان ا

على امتيازات تجارية دون مبرر شرعي يمنعها القانون نظرا لما تلحقه من مساس 

  .بالمنافسة

                                                 
161 - Voir, BLAISE  Jean Bernard , op.cit. , p.417 . 

162 - SCHAPIRA  Jean, Le droit européen des affaires , « que sais-je ? » 3ème édition, Presse 
Universitaire de France, Juin 1994 , p.58. 
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  الفرع الثاني
  الحكمة من حظر التعسف في وضعية الهيمنة

يمنع قانون المنافسة الاستغلال التعسفي لوضعية الهيمنة، ولعل الحكمة من هذا 

ل ذلك تحقيق التوازن في العقود المبرمة بين الحظر هو أن المشرع أراد من خلا

أطراف غير متكافئة في القوة التفاوضية وذلك عن طريق منع إساءة استعمال السلطة 

والقوة الاقتصادية التي يحوزها الطرف القوي من خلال سيطرته واحتكاره لجميع أو 

فية وبالتالي حماية الطرف الضعيف عما ينجر من شروط تعس. معظم حصص السوق

  .عن هذه الهيمنة أو السيطرة على السوق

وبناء على ما سبق فمن أجل إعادة التوازن في العلاقات التعاقدية، ولاسيما بعد 

ظهور مؤسسات قوية في مجالات الإنتاج والتوزيع أصبح من الضروري منع التعسف 

  . )163(في استخدام وضعية الهيمنة حسب ما حدده قانون المنافسة

مرد حظر هذه الممارسات يتمثل في الحد من المنافسة أو الإخلال بها، كما أن 

لكون التعسف في استعمال المركز المهيمن يؤدي إلى الإعاقة المهمة للمنافسة الفعالة 

خاصة مع العلم بأن ، مما يؤثر سلبا على المسار الطبيعي للنشاط الاقتصادي في السوق

  .يع المشروط أو المتلازمهناك ممارسات محظورة في حد ذاتها كالب

ويقدر الطابع المنافي للمنافسة للممارسات التعسفية المندد بها بالرجوع إلى هيكل 

  .السوق المعنية والعواقب التي تنجر عنها على هذا المستوى

والجدير بالذكر أنّه لا يمكن حظر تكوين المركز المسيطر على الإطلاق لأنه قد 

 كما هو الشأن بالنسبة -09وفي هذا الإطار تنص المادة . يرتب آثار إيجابية ونافعة

 أن بعض الممارسات مرخص بها عندما تهدف إلى بعث التطور –للاتفاقات 

  .الاقتصادي أو التقني، لكن على مرتكبيها إثبات ذلك

                                                 
    .64 كتو محمد الشريف، المرجع السابق، ص- 163
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  المطلب الثالث
  جزاء التعسف الناتج عن الهيمنة على السوق

 مهما كان شكله أمر محظور قانونا exploitation abusiveيعد الاستغلال التعسفي 

سواء كان تعسف ناتج عن هيمنة على سوق أو تعسف في استغلال وضعية تبعية 

وذلك نظرا لما يحققه من إعاقة للسريان العادي للسوق بصفة عامة و . اقتصادية

وبالتالي فمعاقبة الممارسات . )164(المساس بحرية المنافسين الآخرين بصفة خاصة

 من 8ة يعد أمر ضروري إذ يمكن الحكم ببطلانها وفقا لما تنص عليه المادة التعسفي

قانون المنافسة، لكن هذا لا يكفي لوضع حد للتعسف، إذ يقتضي الأمر تدخل مجلس 

  .المنافسة باعتباره الاختصاصي الرسمي في قمع الممارسات المنافية للمنافسة

فات المرفوعة إليه والتي بادرت وعليه فإذا ما تبين للمجلس بأن العرائض والمل

بها الجهات المعنية من اختصاصه لوضع حد للممارسات المنافية للمنافسة، يتولى هذا 

 من 12 إلى 6الأخير تصنيف الممارسات وفقا للأحكام التي تدخل في إطار المواد من 

 إليه كما أنه على المجلس أن يتأكد على أن هذه الممارسات المرفوعة. قانون المنافسة

لم تتجاوز مدتها ثلاثة سنوات، بحيث لا يمكن أن ترفع إلى مجلس المنافسة الدعاوى 

  .التي تجاوزت مدتها ثلاثة سنوات ولم يحدث فيها أي بحث أو معاينة أو عقوبة

وتجدر الإشارة في الأخير إلى أنه إذا تم تكييف الممارسات المعاينة على أنها 

 المشار إليها 7 هو منصوص عليه في المادة تشكل تعسف في وضعية الهيمنة كما

  : يتولى المجلس تقرير إحدى العقوبات التالية28سابقا، ومع احترام أحكام المادة 

  

                                                 
  .97انظر جلال مسعد، المرجع السابق، ص - 164
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  الفرع الأول
  الغرامات المالية

يعاقب على حالة التعسف الناتج عن وضعية الهيمنة على السوق بغرامة تساوي 

 التعسف باستعمال الهيمنة على السوق على الأقل مرة ونصف الربح المحقق الناتج عن

  .أضعاف الربح غير المشروع) 3(دون أن تتجاوز ثلاثة 

على الأكثر من رقم  %7وفي حالة غياب تقويم هذا الربح تساوى هذه الغرامة 

الأعمال لآخر سنة مالية مختتمة أو للسنة المالية الجارية للأعوان الاقتصاديين الذين لم 

  .)165(اطيكتملوا سنة من النش

وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن التجربة الفرنسية في هذا الميدان أثبتت بأن 

العقوبات المسلطة على المؤسسات المتعسفة في وضعية الهيمنة أصبحت غير كافية، 

خاصة وأن هذه المؤسسات أصبحت تجتمع في قالب قانوني وتشكل ما يسمى 

المعنية من أهم رقم أعمالها وذلك بقصد بالشركات القابضة، مما يفرغ المؤسسات 

  .)166(التخفيض من حجم العقوبة

لهذا الأمر كان من الضروري وضع معايير لتحديد الغرامات المالية والتي تتمثل 

في جسامة الأفعال المرتكبة وأهمية الأضرار الملحقة بالاقتصاد، أضف إلى ذلك أن 

  .)167( العودمشروع التعديل يتوقع إدخال معيار يتمثل في ظرف

  

                                                 
  . 16 السابق ذكره، ص 95/06 من الأمر رقم 14 انظر المادة - 165

166 - L’expérience à démontrer que « certaines entreprises créent des holdings ou société écran 
et vident la société concernée de l’essentiel de son chiffre d’affaires pour réduire l’assiette 
de la sanction. » 

     -Voir CLAUDEL. Emmanuelle, Chroniques de législation et de jurisprudence française de 
la concurrence, revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, n° 3, 
juillet, septembre 2000, p. 611, 612. 

167 - Ibid, p.612. 
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 الفرع الثاني
   التدابير التكميلية

في حالة ما إذا تبين للمجلس بأن مؤسسة ما في حالة تعسف في وضعية الهيمنة، 

يتولى إصدار أمر للجهة المعنية بقصد وضع حد لهذا التعسف، أو بالرجوع إلى 

ل المحددة وفي حالة عدم تنفيذ الأوامر الصادرة من المجلس في الآجا. الوضعية السابقة

  : لذلك يتخذ هذا الأخير إحدى التدابير الآتية

  .  الغلق المؤقت للمحلات المشبوهة لمدة شهر واحد على الأكثر-

 حجز البضائع أو اتخاذ أي إجراء آخر لوضع حد لهذه الممارسة المنافية -

  . )168(للمنافسة

  ثل هذا  لماثم إن إمكانية المجلس في اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يضع حد

النوع من الممارسات يدل على السلطات الواسعة التي يتمتع بها هذا الأخير والتي 

تسمح له بأداء دوره في مستوى طموحات المتعاملين الاقتصاديين المتواجدين في مرتبة 

  .أقل قوة في السوق وذلك حماية من آثار التعسفات الناتجة عن هيمنة السوق

  الفرع الثالث
  جـنائيـــةالعقــوبات ال

إذا كان تنظيم وتنفيذ الممارسات المنافية للمنافسة، ولاسيما التعسف الناتج عن 

 من الأمر المتعلق بالمنافسة يتحمل 07الهيمنة على السوق المنصوص عليه في المادة 

فيها أي شخص طبيعي مسؤولية شخصية، يحيل مجلس المنافسة الدعوى على وكيل 

  .قصد المتابعات القضائيةالجمهورية المختص إقليميا 

وفي هذه الحالة، ودون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في قانون المنافسة، 

يمكن للقاضي أن يحكم بعقوبة الحبس من شهر واحد إلى سنة واحدة ضد أشخاص 

  .)169(تسببوا في الممارسات المذكورة أو شاركوا فيها

                                                 
   . من الأمر المتعلق بالمنافسة24/3مادة  انظر ال- 168

   .ه من الأمر نفس15 انظر المادة - 169
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منة في السوق من طرف ونخلص إلى القول في الأخير بأن تحقيق مركز الهي

مؤسسة أو مجموعة من المؤسسات و الذي تنجر عنه شروط تعسفية قد يكون من فعل 

الاتفاقيات، بحيث أن تمركز القوة الاقتصادية في يد مجموعة من المتعاملين 

الاقتصاديين من شأنه أن يؤدي إلى إساءة استعمال هذه القوة الاقتصادية وبالتالي عرقلة 

  . في السوقحرية المنافسة
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  المبحــث الثـالــث
  منـع ممارسة أسعار بيع مخفضة بشكل تعسفي

 المتعلق بالمنافسة، يمنع كل 95/06 من الأمر رقم 10حسب مقتضيات المادة 
عون اقتصادي من بيع سلعة بسعر أقل من سعر التكلفة الحقيقي، إذا أدى أو عندما 

  .يؤدي ذلك إلى الحد من المنافسة في السوق

 الحظر القانوني المنتوجات التي يعاد بيعها بسعر أقل من سعر التكلفة ويخص
الحقيقي مع الإشارة إلى أن المشرع الجزائري اعتمد بدل سعر الشراء الحقيقي، سعر 

  .مما يطرح إشكالية تحديد هذا السعر) 170(التكلفة الحقيقي

 فإن سعر فإذا كان سعر الشراء يظهر من تفحص الفواتير التي يسلمها البائع،
التكلفة لا يمكن التحقق منه إلا بالرجوع إلى هيكل الأسعار و تحديده الشيء الذي يزيد 

  .في تعقيد عملية البحث عن الإثبات لأن إنجاز مثل هذه العملية ليس بالأمر الهين

فحتى أن . إن عمليات البيع قد تأخذ أشكال مختلفة تختلف باختلاف ظروف البيع
للمستهلكين يمكن أن تكون تعسفية تهدف إلى تحقيق تحويل العملاء المبيعات الموجهة 

مطلب (هذا ما يجعلنا نتساءل عن مفهوم البيع بالخسارة . )171(و لو بصفة غير مباشرة 
  ).مطلب ثانٍ(وأحكامه في ) أول

  المطـلـب الأول
  ) البيع بالخسـارة ( البيع بأسعار مخفضة تعسفيا مفهـوم

رة هو ما يقابله باللغة الإنجليزية  مصطلح البيع بالخساإن Dumping وهو
 والذي يعني To dumpالمصطلح الجاري في مجال التجارة الدولية، وقد اشتق من فعل 

، وهو فعل كل عون اقتصادي سواء قام به بصفة منفردة أو مشتركة، ينصب "الإغراق"
 تجعله يتحمل هو على عنصر السعر، إذ يقوم العون بالتعامل بأسعار تتحدى كل منافسة

  . أيضا نتائج الخسارة من خلال البيع بدون سعر التكلفة الحقيقي

                                                 
  . المتعلق بالمنافسة03/03من الأمر رقم  12وهو ما يفهم كذلك من خلال قراءة المادة   - 170

171 -  CHAPUT  Yves, op.cit., p.93. 
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وهذه الممارسة تجد أرض ميعادها في المراكز الكبرى للتوزيع، أين تعرض بعض 

السلع والمنتوجات للبيع بأسعار زهيدة أو أنها تباع بخسارة، لكن في نفس الوقت تعرض 

يغررون، لعملية الأولى تكون بمثابة فخ، إذ إن الزبائن فا.  )172(سلع أخرى بأسعار معقولة 

مما يدفعهم إلى الشراء أكثر، فقد ذهب بعض الفقهاء وكذا المختصين إلى إيجاد عبارة تدل 

جزيرة من الخسائر في محيط من   «:على هذا النوع من الممارسات والتي يعبر عنها بـ

  « un îlot de pertes dans un océan de profits » »الأرباح

فعملية البيع بالخسارة تبدو في أول وهلة أنها ممارسة تجارية غير عقلانية لو لا 

أنها ترمي إلى تحقيق أهداف معينة، إذ تستعمل هذه الطريقة لجلب أكثر قدر ما يمكن 

من الزبائن بواسطة الأسعار المنخفضة مع الأمل في إغرائهم باقتناء منتوجات أخرى 

ة، و بالتالي فإنها تعتبر وسيلة إشهارية تؤدي إذا أحسن استعمالها ذات هوامش معتبر

  .)173(إلى ارتفاع المبيعات

 لا يشكل طريقة بيع la vente à perteوما دام الأمر كذلك فإن البيع بالخسارة 

بقدر ما يشكل ممارسة مقيدة للمنافسة، الهدف منها إزاحة المنافسين للاستيلاء على 

لك إلى السعر العادي إن لم يكن أكثر ارتفاعا، وهو الهدف السوق والرجوع بعد ذ

  .الحقيقي المقصود من هذه العملية

وبالنسبة للمستهلك فإنه قد يدرك لأول وهلة الهدف من هذه الممارسة، إذ إنه يعتقد 

بأن المنتوجات التي يعاد بيعها بسعر أقل من سعر التكلفة الحقيقي قد تخدم مصالحه إلا 

غير ذلك بحيث أن العون الاقتصادي أو المؤسسة المعنية التي تلجأ إلى أن الحقيقة 

تخفيض الأسعار إلى ما دون سعر التكلفة تسعى إلى تحقيق أهداف أكثر بعدا تتمثل في 

 الطرف لفائدة من السوق دفع المؤسسات الضعيفة المنافسة إلى الإفلاس والانسحاب

  .)174(سب رغباتهالقوي والذي يقوم بعد ذلك برفع الأسعار بح

                                                 
  .183قايد ياسين، المرجع السابق، ص   - 172

173 - SERRA Yves, Le droit de la concurrence : connaissance du droit, Editions DALLOZ, 
1993, p.106 . 

  .65كتو محمد الشريف، المرجع السابق، ص  - 174
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  المطـلب الثاني
  أحكـام البيع بالخسـارة

يشكل البيع بالخسارة إحدى الممارسات المقيدة للمنافسة التي تدخل في نطاق 
اختصاص مجلس المنافسة، وذلك نظرا لما تحدثه من إخلال بالمنافسة في السوق أو ما 

ق بالمنافسة على منع  من الأمر المتعل10يمكن أن تحدثه من حد لها، حيث نصت المادة 
عروض الأسعار أو ممارسات أسعار بيع منخفضة تعسفا للمستهلكين مقارنة بتكلفة الإنتاج 

 من القانون الفرنسي 31وتقابلها المادة . )175 ()سعر التكلفة الحقيقي(والتحويل والتسويق 
دة بيع المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والتي كانت أكثر دقة ووضوحا، بحيث تمنع إعا

 إلا أنّه .)prix d’achat effectif)176منتوج في حالته بسعر أقل من سعر الشراء الحقيقي 
 10وفي نفس السياق يفلت من تطبيق هذه الأحكام مجموعة من السلع أوردتها المادة 

  . )177(المذكورة أعلاه بقصد تشكيل استثناء على المبدأ 

  الفرع الأول
   قاعدة المنع

في أن يمنع بيع سلعة بسعر أقل من سعر التكلفة الحقيقي، وهو يتمثل هذا المبدأ 
ما يعرف كما سبق التعبير عنه بمبدأ الإغراق في التجارة الدولية والذي يتضمن البيع 

 باعتبار consommateurثم إن المستفيد الأول من هذه المعاملة هو المستهلك . بالخسارة
ة في السوق يسعى إلى جلب العملاء عن أن العون الاقتصادي المتواجد في وضعية قوي

  .طريق بيع سلعة ما بخسارة ثم القيام بعد ذلك ببيع سلعة أخرى بهوامش إضافية

وبهذه الصفة فإن عملية البيع بالخسارة من شأنها الإخلال بحرية المنافسة أو 
إزاحة وإلغاء من السوق مؤسسة، أو معارضة أحد منتوجاتها الدخول في السوق 

                                                 
  . من الأمر المتعلق بالمنافسة10انظر المادة  - 175

176 -  La question la plus délicate est de déterminer le prix d’achat : il « est présumé être le prix 
porté sur la facture d’achat, majoré des taxes spécifiques afférentes à cette revente et, le 
cas échéant , du prix du transport ». 

    - Voir CHARTIER Yves, op.cit. , p.573 . 
 المرخص بها استثناء على  القاعدة العامة، بينما تشكل المبيعات بالخسارةl'interdiction يشكل المنع  - 177

  . كما تعبر على ذلك المادة العاشرة المذكورة أعلاه  هذا المبدأ
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تؤدي إلى تشكيل وضعية احتكار في السوق، وهو الأمر الذي دفع بالمشرع إلى بطريقة 
  .)178(منع وحظر هذا النوع من المعاملات

 المشار إليها سابقا نستخلص بأن هذه 10ومن خلال الاطلاع على نص المادة   
الممارسة الممنوعة تتعلق بالخصوص بأسعار المنتوجات دون غيرها، فهي لا تمتد إلى 

  .ات، وإنما تقتصر فقط على السلع أو المنتوجاتالخدم

  الفرع الثاني
  الاستثناءات الواردة على قاعدة المنع

إذا كانت المادة العاشرة السابق ذكرها قد نصت على أنه يمنع على كلّ عون 
اقتصادي بيع سلعة بسعر أقل من سعر التكلفة الحقيقي، كلما كانت هذه الممارسات قد 

حد بحرية المنافسة، فإن هذه القاعدة لا تطبق على مجموعة من حدت أو يمكن أن ت
السلع والمنتوجات والتي تشكل أعمال إعفائية أو استثناء على المبدأ باعتبارها من 

  .)179(المبيعات بالخسارة المرخص بها

فرغم حظر البيع بالخسارة من حيث المبدأ، فإنه يرخص به عندما تقتضي ذلك 
وينص . ادية أو متطلبات حسن التسيير أو تفادي خسائر أكبرالاستجابة لضرورة اقتص

الأمر المتعلق بالمنافسة على مجموعة من الحالات يمكن فيها الترخيص بالبيع 
  :بالخسارة و التي تكمن فيما يلي

السلع سهلة التلف والمهددة بالفساد السريع، وبيع السلع بصفة إرادية أو  -1
نهائه أو تم تنفيذ قرار قضائي وبيع السلع الموسمية حتمية نتيجة تغيير النشاط أو إ

  .)180(وكذلك بيع السلع المتقادمة أو البالية تقنيا

إذن فبالنسبة للسلع القابلة للتلف والمهددة بالفساد السريع يسمح القانون ببيعها 
كذلك الأمر . بالخسارة نظرا إلى طبيعتها الخاصة، كاللحوم والمنتوجات الطرية أو المبردة

  . ألا وهي المبيعات المبررة بوقف النشاط التجاري أو تحويلهsoldesبالنسبة للتصفيات 

                                                 
178 -  CHARTIER Yves, op.cit., p.572. 

   .84لعشب محفوظ، المرجع السابق، ص -  179

   . من الأمر المتعلق بالمنافسة10 من المادة 2 و1 انظر الفقرتين - 180
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وأما عن المنتوجات الموسمية فتتمثل في تلك السلع المتوفرة خلال فترة نهاية 

الفصل أو خلال الفترة ما بين الفصلين، والمنتوجات المستهلكة بكثرة خلال مرحلة 

كذلك تخضع لأحكام المنع كلّ من المنتوجات .  رمضانمعينة كما لو تعلق الأمر بشهر

  .التي تعتبر من الطراز القديم

السلع التي تم التموين منها أو التي يمكن التموين منها من جديد وبسعر أقل، وفي  -2

  .)181(هذه الحالة يكون السعر الحقيقي الأدنى لإعادة البيع يساوي سعر التموين الجديد 

ون فيها سعر إعادة البيع يساوي السعر المطبق من طرف المنتوجات التي يك -3

  .المنافسيين بشرط ألا يقل بسعر المنافسين عن حد البيع بالخسارة

ومعنى ذلك التكيف مع المنافسة حيث لا يقع البيع بالخسارة تحت الحظر بالنسبة 

للمنتوجات التي تحدد أسعار إعادة بيعها وفق الأسعار الممارسة شرعيا من طرف 

  .المنافسين شريطة أن لا يبيع هؤلاء بسعر أقل من عتبة البيع بالخسارة

وبالرجوع إلى القانون الفرنسي المتعلق بالأسعار والمنافسة نجد أنه قد جاء هو الآخر 

 . بنفس القائمة للسلع والمنتوجات التي تشكل مجموع المبيعات بالخسارة المرخص بها

 Ne sont pas plus concernés: 
- les produits périssables à partir du moment ou ils sont menacés 

d’altération rapide ; les ventes volontaires ou forcées motivées par la 
cessation ou le changement d’une activité commerciale ; les produits dont la 
vente pressente un caractère saisonnier marqué, pondent la période terminale 
de la saison de vente et dans l’intervalle compris entre deux saisons de 
ventes ; ceux qui ne répondent plus à la demande générale en raison de 
l’évolution de la mode ou de l’apparition de perfectionnements techniques ; 
ceux dont le réapprovisionnement s’est effectué ou pourrait s’effectuer en 
baisse, le prix effectif d’achat ou par la valeur de réapprovisionnement ; ceux 
dont le prix de revente est aligné sur le prix légalement pratiqué pour les 
mêmes produits par un autre commerçant dans la même zone d’activité )182( . 

                                                 
  . من الأمر المتعلق بالمنافسة10  من المادة2 و1انظر الفقرتين  - 181

182 -Voir, CHAPUT Yves, op.cit., p. 143. 
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  المبحث الرابع
  رقــــــابة التجميـــــعات

يرى المدافعون على حرية سير السوق، بأن حرية المتعامل الاقتصادي هي القاعدة 

وبالتالي فإنهم يحبذون ضرورة احتفاظ المؤسسات بحريتها سواء تعلق الأمر بالدمج، بيع 

  .يهافالحصص، بالتجمع أو بمراقبة مؤسسة أو مجموعة من المؤسسات والتحكم 

والفكرة التي ينطوي عليها هذا الطرح هي أن حرية التجميعات كفيلة بمساعدة 

المؤسسات على تسيير أعمالها بشكل أفضل، وهذا عامل من عوامل الفعالية 

  .الاقتصادية

فدراسة التجميعات أو كما يمكن تسميتها كذلك بالتمركزات الاقتصادية تكتسي 

تها الإنتاجية ءت بالنفع و ذلك من خلال زيادة كفاأهمية خاصة، لما تعود على المؤسسا

ورفع قدراتها، ولاسيما أن إشكالية مؤسساتنا الاقتصادية تكمن في قدرتها على مواجهة 

المنافسة الدولية التي ستنجر في إطار انضمام الجزائر إلى منطقة التبادل الحر مع 

  . )183( (OMC) بلدان الوحدة الأوروبية وكذا المنظمة العالمية للتجارة

فاتفاق الشراكة هذا قد تترتب عنه عدة انعكاسات تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني 

عموما والمؤسسات الاقتصادية بوجه خاص ولاسيما وأن مؤسساتنا لا زالت تتخبط في 

، لهذا فمن )184( عدة أزمات لا ترقى بها إلى مستوى التحدي ومواجهة المنافسة الدولية

هذا فضلا عن .  التأهيل التي تسمح بتنافسية المؤسسة الاقتصاديةالأجدر وضع برامج

أن إنشاء منطقة التجارة الحرة من شأنه أن يشكل خطرا جديدا ألا وهو الإغراق، لأنه 

من الصعب منافسة المتعاملين الاقتصاديين نظرا لأقدميتهم وخبرتهم في الميدان، 

    .)185( افسة ليست بأمر غريب عنهماوبالتالي فإن ظاهرة الممارسات المنافية للمن

                                                 
  .18 ، ص2003، فيفري 2، العدد مجلة جامعة جيجل، "المؤسسة الاقتصادية في مواجهة العولمة"نجار حياة،   - 183

  .18 المرجع نفسه، ص- 184

  .102 انظر جلال مسعد، المرجع السابق، ص - 185
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ثم إن قانون المنافسة لا يمنع إجراء التجميعات مثلما يمنع الممارسات المنافية 
للمنافسة الحرة، بل يعتبر أن كلّ تمركز اقتصادي يرمي إلى التحكم الفعلي في جزء من 

ومع . )186( السوق الوطنية يجب أن يحصل على اعتماد مسبق من قبل مجلس المنافسة
ذلك فرض قانون المنافسة ضرورة مراقبة التجميعات، حيث أثبتت التجربة بأن السير 
الحسن للسوق يمر عبر مراقبة المؤسسات كما ينص الأمر المتعلق بالمنافسة على 

 على مراقبة 12و11في مادتيه ) الألماني والأمريكي(غرار التشريعات الأخرى 
  . مجلس المنافسةعمليات التجميع وألقى هذه المهمة على

فمراقبة التجميعات يشكل إجراء معقدا يشتمل على تحاليل تجري على مستويات 
مختلفة وتتم على عدة مراحل، إذ يجب في مرحلة أولى فحص ما إذا كانت العملية 

وفي مرحلة ثانية تحديد ما إذا كانت . 12و11تجميعا حسب مدلول نص المادتين 
صوص عليه في الأمر، على أن يتم بعد ذلك تقييم العملية العملية تدخل في الإطار المن

  . وتقدير آثارها على المنافسة الحرة

  المطلب الأول
  المقصــود بالتجميعات

لا شك أن سياسة أي مشرع نحو التجميع أو التمركز الاقتصادي هي امتداد 
عتبار أن واستكمال لسياسته تجاه الهيمنة على السوق أو عدم تقييد المنافسة، على ا

المشرع يفرض مراقبة كل التصرفات التي تؤدي إلى تقييد المنافسة وتفاديها سعيا إلى 
  .)187( بث المنافسة في السوق

ومن ثمة فإن المشرع الجزائري لم يتولى تعريف التجميعات، وإنما إكتفى بذكر 
، بحيث ينتج التجميع عن أي عقد مهما كان شكله )188( صور وحالات هذه الأخيرة

تحويل الملكية لكل أو جزء من ممتلكات أو حقوق أو سندات عون اقتصادي  تضمني
قصد تمكين عون اقتصادي من مراقبة عون اقتصادي آخر أو ممارسة النفوذ الأكيد 

                                                 
   .07 ص ابق،المرجع السزوايميه رشيد، .  د- 186

  .25أحمد عبد الرحمان الملحم، مدى مخالفة الاندماج والسيطرة لأحكام المنافسة التجارية، المرجع السابق، ص. د - 187

  . المتعلق بالمنافسة95/06 من الأمر رقم 11انظر المادة   - 188
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  .عليه والذي من شأنه المساس بالمنافسة وتعزيز وضعية الهيمنة على السوق خاصة

 إليها أن مفهوم التجميعات مفهوم  المشار11يلاحظ بالرجوع إلى أحكام المادة 

  : واسع، يمكن إقامة التجميعات من خلال عدة عقود

  الفرع الأول
  الانتفاع العقـد المتضمـن نقل الملكـية أو  

 بموجب عقد مهما كان شكله، فيمكن أن يؤدي 11تتم عملية التجميع حسب المادة 

 أو الشراء مجمل أسهم )fusion )189هذا العقد إلى نقل كلي أو جزئي للملكية مثل الدمج 

  .مؤسسة ما، مراقبة شركة من طرف شركة أخرى ثم إدماجها إلي الشركات الفرعية

 تسمح بالتدخل في سير prise de participationكما قد يكتسي العقد شكل مساهمة 

المؤسسة أو عدة مؤسسات والتأثير على قراراتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، 

ل هذه العقود تؤدي إلى النفوذ الجازم على تشكيل مداولات أو مقررات بحيث إن مث

  .أجهزة المؤسسة

 إقامة علاقات فيما بينها نوفي الحقيقة يسمح هذا العقد للمؤسسات المعنية م

  :تختلف طبيعتها من حالة إلى أخرى، فقد يتعلق الأمر إما بـ

ي إطار اتفاقات التعاون  وتتجسد هذه العلاقات ف: علاقات ذات طبيعة تعاقدية-1

ونشير في هذا . المبرمة بين المؤسسات بقصد الاستغلال المشترك للدراسات والبحوث

الصدد إلى أن هذا النوع من العقود كثيرا ما تلجأ إليه المؤسسات فيما بينها بغرض 

توحيد الجهود والخبرات المكتسبة في هذا الميدان، هذا فضلا عن الاتفاقات المبرمة 

  .الخ...ا بينها من أجل الاستعمال المشترك لشبكات التوزيعفيم

وتتجسد عادة في حالة قيام مؤسسة ما بالمساهمة أو شراء :  علاقات مالية-2

  . )190( تابعة لمؤسسة أخرى أو مجموعة من المؤسساتles apports d actifsالأسهم 

                                                 
 من الأمر 15ا تنص عليه المادة  ويقصد بالدمج هنا اندماج مؤسستين أو أكثر كانت مستقلة من قبل، وهو م- 189

  .03/03رقم 

  . من الأمر المذكور أعلاه15/2 في هذه الحالة الأخيرة راجع كذلك نص المادة - 190
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ي، أو إدماج كما لو تعلق الأمر بكل أشكال الاندماج الكل:  علاقات هيكلية-3

شركات في شركات أخرى، وتتجسد هذه العلاقات بدورها في حالة تجمع المؤسسات 

Groupements d entreprisesالباطن  من المقاولة عقود  وكذلكcontrats de Sous-

traitance )191( .أهم العقود التي تلجأ إليها شركة سوناطراك  وهذه الحالة الأخيرة تشكل

  .  و ذلك في مجالات متعددة كالفندقة وغيرهامع الشركات الأجنبية

  الفرع الثاني
  العقد المتضمن ممارسة النفوذ الأآيد

لا يمكن إضفاء صفة التجميع على العملية إلا إذا كان النفوذ الناجم عن نقل 

وبالتالي فإن ممارسة النفوذ الأكيد والمتمثل في . ) 192( الملكية أو الانتفاع نفوذا حاسما

 أو مجموعة من المقاولات تحت سيطرة وتحكم مقاولة أخرى أو مجموعة وضع مقاولة

من المقاولات من خلال نقل الانتفاع أو ملكية أموال أو حقوق تابعة لمقاولة ما، يعد 

عنصرا أساسيا لتعريف التجميع حيث إنّه حتى المشرع الألماني قد تفطن لهذا الوضع 

أدخل معيار النفوذ الأكيد والتحكم في خلال تعديل القانون حول التجميعات، بحيث 

رقابة مؤسسة أو مؤسسات أخرى خلال تعريفه للتمركز الاقتصادي، وذلك بعدما كان 

بكل عملية تهدف إلى شراء أسهم و أصول مؤسسة  «يعرفه من قبل 
وبهذا يكون قد استبعد إمكانية التهرب من الرقابة الألمانية للتمركزات  .» ...أخرى

  .)193(كة الإستراتيجية بمجرد المشار

والجدير بالملاحظة يتمثل في أن الطابع الواسع لهذا التعريف يخول للمجلس 

المتعاملين  تمكن التي الطرق وتعدد باختلاف سلطة رقابة وتقدير واسعة، تختلف
                                                 
191 -  SAIDI Abdelmadjid, op.cit., p.10.  

 يعتبر ذات طبيعة تمركزية، كلّ عملية تسمح لمؤسسة أو مجموعة من المؤسسات، بأن تمارس نفوذها - 192

. ويخضع هذا المعيار للمراقبة من طرف مجلس المنافسة.  مؤسسة أو مجموعة من المؤسساتالأكيد على

   .105 جلال مسعد، المرجع السابق، ص :انظر في هذا الشأن

193 - Avec la nouvelle définition il ne sera plus possible d’éviter l’application du contrôle 
allemand des concentrations par le biais d’une participation stratégique de 24,9% qui, sous la 
version précédente du G.W.B, échappait dans la plupart des cas, au contrôle de concentration. 

       - Voir : MARTINC SCHOLZ, révision de la loi allemande sur la concentration, Revue de droit 
des affaires internationales, N° 05, p.543. 
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الاقتصاديين من ممارسة نفوذهم على نظرتهم، مما يجعل تقدير العملية يرتبط ارتباطا 

  .ينجر عنها من آثار على المنافسةوثيقا بتحليل ما 

  المطـلـب الثـانـي
  شـروط ممـارسة الرقابـة على التجميعـات

إن القانون لم يحدد ولم يحصر العمليات التمركزية طالما أن الممارسات 

procédés   التجارية والمالية تسمح بتشكيل تجمعات وكذا مراقبة مقاولة أو عدة

وبالتالي فحتى يتدخل . )194(و مجموعة من المقاولات مقاولات من قبل مقاولة أخرى أ

المجلس من أجل فرض رقابته على مشروع التجميع أو التجميع لابد من تقدير العملية 

من خلال تحليل آثارها على المنافسة الحرة، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار نسبة 

  .التجميع وفق ما هو محدد في قانون المنافسة

 المتعلق بالمنافسة، تلك المراقبة 03/03ي مفهوم الأمر رقم ويقصد بالمراقبة ف

الناتجة عن قانون العقود أو عن طرق أخرى تعطي بصفة فردية أو جماعية حسب 

 كشرط أساسي لممارسة هذه – ممارسة النفوذ الأكيد والدائم إمكانيةالظروف الواقعة، 

  : على نشاط مؤسسة، ولاسيما فيما يتعلق بما يأتي-الرقابة 

 .حقوق الملكية أو حقوق الانتفاع على ممتلكات مؤسسة أو على جزء منها -1

حقوق أو عقود المؤسسة التي يترتب عليها النفوذ الأكيد على أجهزة  -2

 .)195(المؤسسة من ناحية تشكيلها أو مداولاتها أو قراراتها

  الفرع الأول
  الإضـرار بالمنا فسـة

بة إلا إذا كان من شأنها إلحاق لا تخضع مشاريع أو عمليات التجميع، للمراق

الضرر بالمنافسة من خلال تدعيم موقع الهيمنة الذي يحتله المتعامل الاقتصادي على 

                                                 
194 - SAIDI Abdelmadjid, op.cit., p.10.  

  .03/03 من الأمر رقم 17انظر المادة  - 195
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، وهذا ما يعكس ازدواجية الأهداف المتوخاة من مراقبة التجميعات )196( مستوى السوق

  .من جهة والتعسف الناجم عن وضعية الهيمنة من جهة أخرى

ن المجلس بالتدخل بخصوص الأعوان الاقتصاديين، الذين فمراقبة التجميعات تمك

يؤسسون هياكل كفيلة بالتأثير على الاقتصاد وذلك حتى في حالة عدم إقدامهم على أي 

أما مراقبة التعسف فإنها تسمح للمجلس بمعاقبة السلوك التعسفي الناجم عن . تعسف

  .ف المحتملالتجميع، فالهدف من مراقبة التجميع هو الوقاية من التعس

تساع مجال تطبيق هذا الكن السؤال الذي يتبادر إلى أذهاننا، يكمن في مدى 

الشرط؟ وبتعبير آخر هل يمكن للمجلس أن يفرض رقابته على التمركزات الأجنبية 

  والتي يكون لها أثر على السوق الوطنية ؟

يق هذا ، وبالتالي لا يمكن تطب)197( إن المشرع الجزائري قد سكت في هذا الشأن

الشرط إلا على التمركزات التي تتم على إقليم الدولة الجزائرية دون تلك التي تتم في 

إقليم دولة أجنبية وينجم عنها آثار سلبية على السوق الوطنية خاصة، وأن أهمية ذلك 

تظهر مع إبرام اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والذي يتضمن إنشاء منطقة 

 من المرجح في مثل هذه الحالة انسحاب العديد من المؤسسات التبادل الحر، بحيث

  .الاقتصادية ولاسيما المتوسطة والصغيرة من السوق

غير أن القانون الفرنسي على عكس القانون الجزائري فإنّه يسمح ويفتح المجال 

لفرض الرقابة حتى على التمركزات التي تقام على إقليم أجنبي ويكون لها تأثير على 

، وبهذا يمكن القول بأن القانون الفرنسي قد وسع من مجال تطبيق )198(ق الفرنسية السو

  .هذا الشرط بشكل يسمح من تحقيق حماية أكثر لقواعد اللعبة الاقتصادية

                                                 
أن يكون مشروع التجميع من  «:  المتعلق بالمنافسة على03/03 م من الأمر رق17تنص المادة  - 196

  .» ...شأنه المساس بالمنافسة و تعزيز وضعية الهيمنة على السوق

  .107راجع جلال مسعد، المرجع السابق، ص  - 197

198 -  CHAPUT Yves, op.cit., p. 56 . 
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  الفرع الثاني
  حجــم عمليـة التجميـع

بعد التأكد من طبيعة المشروع أو العملية على ضوء مقتضيات الأمر المتعلق 

بد من النظر فيما إذا كانت نسبة التجميع تتجاوز العتبة القانونية المحددة، بالمنافسة لا

وذلك على أن يكون مشروع التجميع أو التجميع يرمي إلى تحقيق أو يكون قد حقق 

 من المبيعات المنجزة على مستوى السوق الداخلية من سلع وخدمات  30%أكثر من
اقبة إلا إذا تجاوزت النسبة المحددة من وبالتالي فعملية التجميع لا تخضع للمر. )199(

  .المبيعات و إذا كان من شأنها أن تلحق الضرر بالمنافسة

غير أنه بالرجوع إلى النص الجديد المتعلق بالمنافسة نجد أنه أدخل تخفيفات فيما 

يتعلق بالتجميعات الاقتصادية بحيث تم الرفع من العتبة القانونية المحددة فيما سبق، 

نص على أنه لا تمارس الرقابة المشار إليها إلا إذا كان التجميع يرمي إلى وذلك بال

  . من المبيعات أو المشتريات المنجزة في سوق معينة% 40تحقيق حد يفوق 

كما أنّه يتم تقدير هذه النسبة بالرجوع إلى المبيعات في السوق الداخلية من السلع 

مسبقا للسوق المعنية لتحديد حصة والخدمات أو على جزء منه، مما يقتضي تحليلا 

  .)200( المعنيين بعملية التجميع فيه

وتعتمد طرق تحديد الحصة في السوق على عدة عناصر منها على وجه 

الخصوص تقييم الاستهلاك الوطني للمنتوج المعني بالإضافة إلى تحديد رقم الأعمال 

  . التجميعمن طرف المعنيين بعملية) الوطنية(المنجز في السوق الداخلية 

و أكذلك فإن السوق المقصودة في هذه الحالة، تقتصر على السوق الداخلية 

الوطنية وهذا ما يسمح للمؤسسات الأجنبية التي تحتل وضعية الهيمنة في الخارج أن 

                                                 
  .15 من الأمر المتعلق بالمنافسة، ص12انظر المادة  - 199

200 - CHAPUT Yves, op.cit., p.56. 



                                                                                       110

تستمر بكل حرية في عملية التجميع على مستوى السوق المحلية إلى حد دون العتبة 

  .)201( القانونية

 من المبيعات في السوق الوطنية لا %30حجم عملية التجميع بنسبة ثم إن تحديد 

  : تنص على أنّه12يشكل المعيار الوحيد الذي يعتمد عليه لتقديم التجميع، ولاسيما أن المادة 

بغض النظر عن حد المبيعات المذكورة أعلاه يمكن أن تحدد عن طريق  «
  .» التجميع أوالتجميعاتالتنظيم مقاييس أخرى عند الحاجة لتقدير مشاريع 

وفي أفق تحقيق ذلك يمكن الاستئناس بالعديد من المقاييس التي أقرها المرسوم 

، والذي يحدد )202( 2000 أكتوبر سنة 14 ي المؤرخ ف2000/315التنفيذي رقم 

  :مقاييس تقدير مشاريع التجميع أو التجميعات والتي تتمثل على الخصوص فيما يلي

زها كلّ عون اقتصادي بعملية التجميع، وكذا حصة حصة السوق التي يحو- 1

  .)203( السوق التي تمسها هذه العملية

وتحدد حصة السوق بالعلاقة الموجودة بين رقم أعمال كل عون اقتصادي معني 

متدخل في نفس السوق ورقم الأعمال العام لهؤلاء الأعوان الاقتصاديين المتواجدين في 

  .)204(نفس السوق 

انون الفرنسي المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة في تنظيم ومراقبة بينما يعتمد الق

التجميعات أو التمركزات الاقتصادية على معيار رقم الأعمال، بالإضافة إلى اشتراط 

ملايين فرنك فرنسي دون ) 07( و الذي تحدد قيمته بسعة % 25نسبة المبيعات بـ 

التمركز علي الأقل رقم أعمال ، على أن تحقق مؤسستين عضوة في Hors taxesرسوم 

لا تقل قيمته عن مليارين فرنك فرنسي، وبالتالي فالقانون الفرنسي يعتمد علي وجه 

الخصوص بعتبة رقم الأعمال والقيمة المطلقة التي تقتضي تحقيق رقم أعمال محدد من 

                                                 
201 - CHAPUT Yves, op.cit., p.56 et 57. 

  .16، ص 2000 لسنة 61انظر الجريدة الرسمية عدد  - 202

  . السالف الذكر2000/315 من المرسوم التنفيذي رقم 2/1انظر المادة  - 203

  . من نفس المرسوم3 انظر المادة - 204
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طرف المؤسسات المعنية علي مستوى السوق الوطنية، كما أنه يأخذ في الحساب رقم 

عمال للمؤسسات التي تكون طرفا في العملية دون ذلك الذي يخص المجموعة التي الأ

  .)205( تتشكل منها

 آثر عملية التجميع على حرية اختيار الممونين والموزعين أو المتعاملين - 2

  :الآخرين

إن العنصر الأساسي الذي يميز هذا المعيار يتمثل في الآثار ترتبها عملية التجميع، 

 : من قانون المنافسة نجد أنّها تنص على أنه11وبالرجوع إلى المادة بحيث إنّه 

يمكن لمجلس المنافسة أن يقبل التجميع مع مراعاة توفر بعض الشروط  «
 .» لحماية المنافسة وتطويرها

ومن خلال قراءة نص هذه المادة نفهم بأن التجميعات في حد ذاتها مقبولة لكن 

ة، لأن تشكيل تمركزات اقتصادية قد تنجر عنها آثار بشرط أن لا تخل بحرية المنافس

سلبية على تطور المنافسة الحرة، ولاسيما إذا كانت ترمي إلى التقييد من حرية اختيار 

الممونين والموزعين أو المتعاملين الآخرين، مما يؤدي حتما إلى تدخل مجلس المنافسة 

  .بغرض فرض رقابته على هذه العملية

  :الطلب على السلع والخدمات المعنية بعملية التجميع تطور العرض و- 3

يعد تطور العرض والطلب على السلع و الخدمات المعنية معيارا أساسيا لتقدير 

عملية التجميع ويتجسد ذلك من خلال تقييم الاستهلاك الوطني الفعلي للمنتوج المعني، 

الطبيعي لقانون ولا يخفي ما للتمركز الاقتصادي من خطر على السير العادي و

العرض والطلب، لذلك يستوجب الأمر ضرورة مراقبة و منع عمليات التركيز إذا كان 

  .من شأنها الإعاقة بحرية المنافسة في السوق

  : النفوذ الاقتصادي والمالي الناتج عن عملية التجميع- 4

                                                 
205 -  BOUTARD LABARD, M.C , C.G, op.cit., p.120 et 121 . 
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يشكل هذا المعيار العامل الأساسي في عملية تقدير مشاريع التجميع أو 

من شأنه وضع  ات، بحيث أن أي عقد مهما كان شكله يبرم بين مؤسستين فأكثرالتجميع

مقاولة أو مجموعة من المقاولات تحت سيطرة و تحكم مقاولة أخرى أو مجموعة من 

المقاولات، سواء كانت السيطرة اقتصادية أو مالية لابد من أن يخضع إلى شرط 

  .الاعتماد المسبق من قبل مجلس المنافسة

شارة في هذه الحالة إلى أنه بعد الانتهاء من مرحلة التأكد من حضور نود الإ

عملية التجميع من خلال تجاوز الحجم القانوني و كذا الإضرار بالمنافسة، تأتي مرحلة 

ثانية تكمن في ممارسة الرقابة على التجميعات من قبل مجلس المنافسة، وفي هذا 

  بة؟ ما هي طرق ممارسة هذه الرقا:الصدد نتساءل

  المطلب الثالث
  طـرق ممـارسة الرقـابة عـلى التجمـيعات

يضطلع المجلس بموجب الأمر المتعلق بالمنافسة بمهمة مراقبة التجميع، في حالة 

غير أن الأمر المتعلق . تجاوز العتبة القانونية واحتمال إلحاق الضرر بالمنافسة

س المنافسة أن يعكف على بالمنافسة لم يحدد إجراءات المراقبة وبالتالي على مجل

  .دراستها وضبطها استئناسا بتجارب بعض البلدان في هذا الميدان

وأما عن القائمين بالتجميعات الني من شأنها المساس بالمنافسة ولاسيما عن 

طريق تعزيز وضعية الهيمنة لمؤسسة في السوق، فيجب عليهم الخضوع إلى مجلس 

ادرة من الجهات المختصة يتخذ المجلس قرار المنافسة عن طريق تقديمه له، أو بمب

  . )206( بشأن مشروع التجميع المحال إليه وذلك في الآجال القانونية المحددة لذلك

  

                                                 
  .15 من الأمر المتعلق بالمنافسة، ص11راجع المادة   -  206
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  الفرع الأول
   المــبادرة بالرقابــة

يتولى مجلس المنافسة عملية الرقابة على التجميعات كلما تحققت الشروط أو 

  : المراقبة إماالحالات المشار إليها سابقا، وتتم هذه

 بمبادرة من المؤسسات المعنية بمشاريع التجميع أو التجميعات، بحيث تتولى -1

هذه الأخيرة إبلاغ مجلس المنافسة والذي يفصل في الأمر خلال مدة ثلاثة أشهر ابتداء 

  .)207(من إبرام العقد المكون للتجميع 

ه القانون سلطة أو بمبادرة تلقائية من طرف مجلس المنافسة والذي منح ل -2

واسعة في هذا المجال، كما قد يكون كذلك بمبادرة من الإدارة المركزية المتمثلة في 

، وذلك عندما يكون مشروع )208( الوزارة المكلفة بالتجارة والمصالح المكونة لها

التجميع من شانه المساس بالمنافسة أو أنه يرمي إلى تحقيق أو يكون قد حقق أكثر من 

  .عات المنجزة داخل السوق الوطنية من المبي40%

غير أن السؤال الذي يتبادر إلى أذهاننا يكمن في مدى توفر المجلس على الوسائل 

الضرورية للقيام بمراقبة التجميع؟ وما هي وضعية المؤسسة المرشحة للتجميع في 

  انتظار البت فيه من طرف المجلس؟

صحة التصرفات التي قد يقدم  المتعلق بالمنافسة في 95/06لم يفصل الأمر رقم 

عليها المعنيون بالعملية في الفترة الممتدة من تاريخ إشعار المجلس بالعملية إلى تاريخ 

البت فيها، لاسيما وأنه ليس هناك ما يمنع صراحة هذه المؤسسات من اتخاذ الإجراءات 

  .التي تجعل التراجع على هذه العقود أمرا مستحيلا

رى فإن المهلة المحددة للبتّ في هذه العمليات هذا من جهة، ومن جهة أخ

والمحددة بثلاثة أشهر غير كافية نظرا لضرورة استحضار المعلومات والبحوث 

الجدية، لأنه وكما سبق القول فإن مراقبة التجميعات تشكل عملية معقدة تتطلب إجراء 

                                                 
207 - SAIDI Abdelmadjid, op.cit., p.10 . 

  .02 المصالح المركزية للإدارة المكلفة بالتجارة، راجع الملحق رقم  للاطلاع على تنظيم-  208
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 يفتقر إليه تحاليل تتم على مستويات مختلفة وعبر مراحل متعددة وهو الشيء الذي

  .المجلس في الظروف الراهنة

  الفرع الثاني
  قرار المجلس حول التجميعات

عند إحالة مشروع التجميع على المجلس عليه أن يحلله من الجانب الاقتصادي 

  :لتحديد ما ينجر عنه من آثار على المنافسة، وعليه أن يصدر قرار مسببا يتضمن

  الترخيص بالمشروع أو التجميع  -  

  ض المشروع أو التجميع رف -  

  . )209(الترخيص مع مراعاة بعض الشروط للمحافظة على المنافسة وترقيتها -  

إن الترخيص بالتجميع يقترن في بعض الأحيان بإجراءات مرنة ترمي إلى تدراك 

مستوى معين من المنافسة أو المحافظة عليه كالإبقاء على شبكات توزيع متباينة 

  .إلخ...هد بعدم إبرام اتفاقات حصرية وتقسيم السوقوعلامات مختلفة أو التع

وأما عن القانون الفرنسي فإن القرار حول التجميعات يخرج عن نطاق اختصاص 

مجلس المنافسة والذي لا يملك سوى تقديم رأيه حول مشروع التجميع أو التجميع، بينما 

 إلى جانب الوزير يكتسي القرار طابعا وزاريا بحيث يتخذ الوزير المكلف بالاقتصاد

  :المكلف بالقطاع المعني بالعملية قرارا معللا يتضمن الأمر بما يلي

  عدم الاستمرار في مشروع التجميع -   

  إجراء تعديلات أو تكميلات في العملية  -   

  .)210( اتخاذ التدابير اللازمة والتي من شأنها ضمان منافسة فعالة -   

                                                 
209 - AYAD (R), « Les institutions chargées de la concurrence », Revue MUTATION, N°12, 

1995, p.19. 
 تجدر الإشارة في هذه الحالة إلى أن المشرع الجزائري استفاق لهذا الأمر في النص الجديد بحيث تنص -   210

تدبير يجعل التجميع لا رجعة فيه، لا يمكن أن يتخذ أصحاب عملية التجميع أي «  : منه على أنّه20المادة 
  .»خلال المدة المحددة لصدور قرار مجلس المنافسة 
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 العملية على شرط السعي إلى تحقيق كما يمكن لهما كذلك تعليق أمر تحقيق

التطور الاقتصادي والاجتماعي من خلال المساهمة الفعالة في استبعاد الآثار المترتبة 

  .)211(عليها والتي تمس بالمنافسة الحرة 

غير أن المشرع الجزائري خلال التعديل الجديد للأمر المتعلق بالمنافسة اقترب 

دون أن يجعل قرار التجميع ذو طابع وزاري، من نظيره في القانون الفرنسي لكن 

بحيث يمكن لمجلس المنافسة أن يرخص بالتجميع أو يرفضه بمقرر معلل، بعد أخذ 

  .)212(رأي الوزير المكلف بالتجارة 

 هو ةكذلك إن الشيء الجديد الذي جاء به النص الجديد المتضمن قانون المنافس

وهذا ما يؤدي بنا إلى . )213( لس الدولةإمكانية الطعن في قرار رفض التجميع أمام مج

التساؤل حول رفع الطعن أمام هذه الجهة خلافا لما هو معمول به في قرارات المجلس 

  . والتي يطعن فيها أمام مجلس قضاء الجزائر الفاصل في المواد التجارية

كما أنّه يمكن للمجلس أن يقبل التجميع وفق شروط من شأنها تخفيف آثار التجميع 

وبهذا يمكن القول بأنّه تم السماح للمؤسسات من إعادة الشراء أو أن .  المنافسةعلى

.  أخرى بشرط أن تتعهد بنفسها بالمحافظة على قواعد المنافسةتتندمج مع مؤسسا

وبالتالي فإن إجراء تبليغ التجميعات سيعمل على تسهيل التعاون ما بين المؤسسات 

  . ومجلس المنافسة

ا تمت الإشارة إليه فإن النص الجديد قد كرس حق الحكومة في بالإضافة إلى م  

ترخيص التجميعات الاقتصادية التي رفضت من طرف المجلس وذلك عندما تقتضيه 

المصلحة العامة للاقتصاد، أو بناء على طلب من الأطراف المعنية بالتجميع الذي كان 

  . )214( محل رفض مجلس المنافسة

                                                 
211 -  CHARTIER YVES, op.cit., p. 665. 

212 -  Ibid, p. 665. 

  . سالف الذكر03/03 من الأمر رقم 19انظر المادة   -  213

  . من الأمر نفسه21راجع المادة   -  214
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 التجميعات عملية معقدة تهدف بالدرجة الأولى إلى يستخلص مما سبق أن مراقبة

ومن هذا . توفير الظروف الملائمة للفعالية الاقتصادية مع مراعاة متطلبات المنافسة الحرة

المنظور فإنّها تشكل إحدى المهام الكبرى للمجلس، فهي وسيلة ضرورية تعتمد على تحليل 

  .تؤثر على حرية المنافسةمعمق وشامل يأخذ في الحسبان مجمل العوامل التي 

لكن المجلس يرى أن الأوضاع الاقتصادية الراهنة تفرض عليه الاهتمام   

بالأولوية بالممارسات المنافية للمنافسة والعمل على احترام قواعدها بمشاركة كلّ 

  .المعنيين بالسوق ومساندتهم
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  خاتمة

 95/06التنظيمي يرجع الفضل الرئيسي في ميدان المنافسة، للإطار التشريعي و

لكن مع هذا يبقى قانون . والذي جاء بمبادئ جديدة في المحيط القانوني الجزائري

المنافسة مجال فتي وجديد في الجزائر، حتى وأنه لازال يعد مجال مجهولا في الواقع 

 89/12الاقتصادي، هذا بالرغم من تكريس بعض قواعد المنافسة في إطار قانون 

لغى والذي كان يرتكز أساسا على تنظيم أسعار السلع والخدمات المتعلق بالأسعار الم

  .دون الاهتمام بترقية وتطوير المنافسة

فهذه المبادئ الجديدة التي جاء بها الأمر المتعلق بالمنافسة لا تشكل عبئًا على 

المؤسسات الاقتصادية، بل بالعكس فإن المنافسة ترمي إلى تحقيق الفعالية الاقتصادية 

كما أن للمنافسة . معيشة المستهلكين عن طريق الاعتراف بمبدأ حرية المبادرةوتحسين 

  .قواعد والتزامات لابد من احترامها من طرف جميع المشاركين في الحياة الاقتصادية

وفي سبيل تحقيق ذلك وتدعيم احترام وحماية المنافسة الحرة، وضع الأمر 

ا بهدف تجسيد الرقابة على الخروج عن المتعلق بالمنافسة جهاز مستقل إداريا ومالي

غير أنه مهما كان نطاق هذه الاستقلالية، . القواعد المرسومة لممارسة حرية المنافسة

فإنّها غير مطلقة، بحيث تبقى السلطات الإدارية على مستوى الحكومة تمارس بعض 

ة في إطار وسائل التأثير كالإعانات المالية التي تمنحها الدولة لهذه المؤسسة الفتي

  .ميزانية التسيير

وأمام كلّ هذا الوضع تبدو هذه المؤسسة غائبة في الساحة الوطنية، بحيث تجد 

صعوبات في الظهور كهيئة قوية في ترقية المنافسة رغم المجهودات المبذولة منذ 

إنشائها، حتى وأن أغلبية المؤسسات تجهل وجود مجلس المنافسة وأهمية دوره في 

المنافسة، الأمر الذي دفع البعض إلى المطالبة بحلّه نظرا إلى أنّه يشكل احترام قواعد 

عبئًا على ميزانية الدولة دون مردود إيجابي من جانبه وتم تكييفه على أنّه مؤسسة 

  .)Institution budgétivore )215 ملتهمة للميزانية

                                                 
  .138، ص انظر قايد ياسين، المرجع السابق -  215
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ياب كذلك إن نظام وكيفية سير المجلس، والنقص في وسائل التدخل وكذا غ

الاتصال مع المحيط الاقتصادي والمؤسساتي لم يسمح له أن يقيم سلطته في السوق، 

بحيث أنه منذ تنصيبه إلى يومنا هذا لم يرفع أي تقرير سنوي لرئيس الجمهورية وإلى 

الهيئة التشريعية، علاوة على أن قراراته المتعلقة بالقضايا المدروسة لم تنشر بعد في 

  . فسةالنشرة الرسمية للمنا

وتجدر الإشارة في هذه الحالة إلى أن النشرة الرسمية للمنافسة تشكل وسيلة حقيقية 

لتجسيد العلاقات الموجودة بين مختلف الأجهزة المكلفة بإعمال المنافسة، كما أنها تعد 

وسيلة أساسية لتقييم مدى تطبيق قواعد المنافسة عن طريق المقررات الصادرة عن 

. )216( الهيئات القضائية المختصة والتي تنشر دوريا في هذه النشرةمجلس المنافسة وكذا 

لكن نتأسف لكون هذه النشرة الرسمية للمنافسة لم تعرف بعد وجود لها، وذلك لأسباب 

  .تتمسك بها وزارة المالية التي ترفض إضافة ميزانية خاصة لهذه الوسيلة الحيوية

حكومة على المجلس نتساءل عن وأمام هذه التأثيرات السلبية التي تمارسها ال

  .الفائدة من النص على الاستقلالية المالية للمجلس

إن مجمل هذه النقائص لا تخدم انتشار هذا الفرع القانوني الجديد خاصة، مع العلم 

بأن قضاء مجلس المنافسة والذي يعد إبداع كبير في الجزائر، يشكل المادة الأولية 

نافسة ونشر ثقافة المنافسة في مرحلة يضاف إليها والأساسية للتعرف بمجالات الم

صعوبات المنافسة التي يفرضها انفتاح اقتصادنا للمبادلات الدولية، مما يقتضي الاعتناء 

  :أكثر بمجلس المنافسة عن طريق

  . تزويده بمقر خاص به يسمح له بتأدية مهامه كما هو منتظر منه-

، والتي تعد هي الأخرى وسيلة  الاهتمام بنشر النشرة الرسمية للمنافسة-

 .ضرورية لوضع قانون المنافسة ونشر ثقافة المنافسة

 تطوير التعاون والتنسيق بين المجلس وسلطات الضبط المكلفة بالمصالح -

 .بسلطة الضبط العمومية، كلما مست ممارسة مقيدة للمنافسة نشاط يتعلق

                                                 
216 -  AYAD Rabiha, Les institutions chargées de la concurrence, op.cit., p.22. 



                                                                                       119

بية للمنافسة في مجال  تطوير علاقات التعاون والمساعدة مع السلطات الأجن-

تبادل المعلومات وفي مجال التحقيقات المرتبطة بالممارسات المقيدة للمنافسة التي 

 .تؤثر على العلاقات التجارية ما بين الدول

 تشجيع المجلس للقيام بالأبحاث والدراسات في كل ما يتعلق بالمنافسة، عن  -

 .طريق منحه الإمكانات اللازمة للقيام بذلك

 تجدر الإشارة في الأخير، إلى أنه من الصعب حاليا تقييم دور مجلس غير أنه

المنافسة ويعود ذلك إلى كونها تجربة جديدة في الجزائر زد على ذلك غياب الإرادة 

  .السياسية للمسؤولين في جعل المجلس هيئة قوية تفرض نفسها في السوق
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 مراسـيـم تنظيميّـة

  1الملحق رقم 
 هـ1416                 أول رمضان عام 5العدد /                             الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية   

  
  
  
 

 شعبان 26 مؤرخ في 44 - 96مرسوم رئاسي رقم 

، يحدد النّظام 1996 يناير سنة 17 الموافق 1416عام 

  .الداخلي في مجلس المنافسة

  إن رئيس الجمهورية،

   منه،6- 74 بناء على الدستور، لا سيما المادة -

 23 المؤرخ في 06 - 95 الأمر رقم  وبمقتضى-

 والمتعلق 1995 يناير سنة 25 الموافق 1415شعبان عام 

  .بالمنافسة

 المؤرخ في أول 59 - 85 وبمقتضى المرسوم رقم -

 والمتضمن 1985 مارس سنة 23 الموافق 1405رجب عام 

القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات 

  العمومية،

 7 المؤرخ في 224 – 89ى المرسوم رقم  وبمقتض-

 1989 ديسمبر سنة 5 الموافق 1410جمادى الأولى عام 

والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك 

المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل 

  .والمتمم

 ربيع 25 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في -

 والمتضمن 1995 غشت سنة 22 الموافق 1415الأول عام 

  تعيين رئيس مجلس المنافسة وأعضائه، 

 المؤرخ 226- 90 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -

 الذي يحدد 1990 يوليو سنة 25 الموافق 1411 محرم 3في 

حقوق وواجبات العمال الذين يمارسون وظائف عليا في 

  .الدولة

  .اقتراح من رئيسه وبعد مصادقة مجلس المنافسة وب-

  :يرسم ما يأتي

 يحدد هذا المرسوم النظام الداخلي في مجلس  :1المادة 

  34المنافسة وفقا لأحكام المادتين 
 

 شعبان 23 المؤرخ في 06 – 95 من الأمر رقم 51و

  . والمذكور أعلاه1995 يناير سنة 25 الموافق 1415عام 

  لفصل الأولا

  المجلس وتنظيم مصالحه

  القسم الأول

  مجلس المنافسة

 مجلس المنافسة مؤسسة تتمتع بالاستقلال :2المادة 

  .الإداري والمالي

  .ويتوافر على الوسائل المالية التي تلائم مهامه

  ..رئيس مجلس المنافسة هو الآمر بالصرف الرئيسي

يرفع مجلس لمنافسة تقريرا سنويا إلى رئيس 

  .جمهورية وإلى الهيئة التشريعيةال

 يمكن مجلس المنافسة أن ينظم دراسة :3المادة 

  .الملفات المعروضة عليه في إطار لجنة مصغرة

وفي هذه الحالة، يرأس اللجنة، رئيس المجلس أو أحد 

نائبيه وتضم على الأقل عضوا واحدا من الأصناف المذكورة 

 23رخ في  المؤ06 – 95 من الأمر رقم 29في المادة 

 والمذكور 1995 يناير سنة 25 الموافق 1415شعبان عام 

  .أعلاه

يحدد الرئيس، عند الاقتضاء، عدد اللجان ويعين 

  .أعضاء مجلس المنافسة في كلّ منها

  القسم الثاني

  تنظيم المصالح

 يتولّى الرئيس الإدارة العامة لمصالح مجلس :4المادة 

  .يخلفه أحد نائبيهالمنافسة وفي حالة حدوث مانع له 

 .وما يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين
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ينسق الأمين العام ويراقب أنشطة المصالح :  5المادة 

  :التي تتكون من

   مصلحة الإجراءات،-

   مصلحة الوثائق والدراسات والتعاون،-

  تسيير الإداري والمالي، مصلحة ال-

  . مصلحة الإعلام الآلي-

يسير إدارة كلّ مصلحة مدير يعينه رئيس : 6المادة 

  .مجلس المنافسة بمقرر

  :تتكلّف مصلحة الإجراءات بما يأتي: 7المادة 

   البريد،–أ 

 إعداد الملفّات ومتابعتها في جميع مراحل –ب 

رام الآجال الإجراءات، وفي هذا الإطار تبلغ وتراقب احت

والانتظام المادي لتوفير الوثائق المقدمة للمناقشة، كما تسهر 

على حسن سير عملية إطّلاع الأطراف على الملفّات 

  .وحفظها

 تتولّى كتابة جلسات مجلس المنافسة وتحضير –ج 

تنظيمها، وبهذه الصفة توجه الاستدعاءات وتوزع قرارات 

رسالها إلى الوزير مجلس المنافسة وآراءه وتراجعها قبل إ

  .المكلّف بالتجارة للنّشر في النشرة الرسمية للمنافسة

تتولّى مصلحة الوثائق والدراسات والتّعاون : 8المادة 

جميع الوثائق الإعلامية المتّصلة بنشاط مجلس المنافسة 

  .وتوزيعها على مصالحه

 تنجز الدراسات والأبحاث لحساب مجلس المنافسة -

  .زهاأو تكلّف من ينج

   تسير برامج التّعاون الوطنية والدولية،-

  . تحفظ الأرشيف-

تكلّف مصلحة التّسيير المالي والإداري بما : 9المادة 

  :يأتي

   تسير مستخدمي مجلس المنافسة ووسائله المادية،–أ 

  . تحضر الميزانية وتنفّذها–ب 

 تكلّف مصلحة الإعلام الآلي بتسيير وسائل الإعلام: 10المادة 

  .الآلي في مصالح مجلس المنافسة
 

 المجلس بمقرر التنظيم  يحدد رئيس:11المادة 

  .الداخلي في مجلس المنافسة

تصنّف وظائف الأمين العام والمدير : 12المادة 

والمقرر تباعا حسب وظائف مدير الديوان ومدير الإدارة 

  .المركزية ومدير الدراسات في الوزارة

 يتم التّعيين في الوظائف المذكورة في :13المادة 

  :تي السابقة كما يأ12المادة 

إما عن طريق إلحاق قضاة من السلك القضائي أو من 

مجلس المحاسبة وموظّفين لهم رتبة متصرف وخبرة مهنية 

  .على الأقل) 10(قدرها عشر 

وإما عن طريق التوظيف على أساس الشّهادات من 

بين حائزي اللّيسانس أو حائزي شهادة معادلة لها مع اكتساب 

) 10(ادة مدتها عشر خبرة مهنية بعد الحصول على شه

  .سنوات لها علاقة بنشاط مجلس المنافسة

 يستفيد المستخدمون الإداريون والتقنيون :14المادة 

وأعوان الخدمات التّعويض المنصوص عليه في التّنظيم 

الجاري به العمل والمطبق على المستخدمين التّابعين لمصالح 

  .رئاسة الحكومة

  الفصل الثاني

  عمل المجلس

  سم الأولالق

  الإخطار

يخطر مجلس المنافسة بعريضة مكتوبة : 15المادة 

  .ترسل إلى رئيسه

 ترسل عريضة الإخطار والوثائق الملحقة :16المادة 

بها في أربع نسخ إلى مجلس المنافسة إما في ظرف موصى 

عليه مع وصل الإشعار بالاستلام، وإما بإيداعها مصلحة 

  .الإجراءات مقابل وصل استلام

وتسجل عرائض الإخطار وجميع الوثائق المرسلة إلى 

مجلس المنافسة أثناء التّحقيق في سجلّ تسلسلي وتوسم بختم 

  .يبين تاريخ وصولها
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وتتضمن العريضة التي يجب تحديد موضوعها بيان 

الأحكام القانونية والتنظيمية وعناصر الإثبات التي تؤسس 

  .يها الجهة المخطرة طلبهاعل

وتبين العريضة عندما يكون العارض شخصا طبيعيا، 

اسمه، ولقبه، ومهنته، وموطنه، وعندما يكون العارض 

  .شخصا معنويا، تسميته وشكله ومقره، والجهاز الذي يمثّله

 يجب على العارض أن يحدد العنوان الذي :17المادة 

 يشعر مجلس المنافسة دون يرسل إليه التّبليغ والاستدعاء، وأن

تأخير بأي تغيير في عنوانه بواسطة رسالة موصى عليها مع 

  .وصل الإشعار بالاستلام

 يصرح مجلس المنافسة بإحالة الإخطار :18المادة 

  .تلقائيا بناء على اقتراح رئيسه

  القسم الثاني

  التّحقيق

 يعين رئيس مجلس المنافسة المقرر :19المادة 

  .حقيقالمكلّف بالت

  .ويمكنه أن يستعين بمقررين آخرين

يمارس المقرر في أثناء القيام بمهمته : 20المادة 

 من الأمر 81 إلى 78السلطات التي نصت عليها المواد من 

 الموافق 1415 شعبان عام 23 المؤرخ في 06 – 95رقم 

  . والمذكور أعلاه1995 يناير سنة 25

لى أي شخص من ويمكنه زيادة على ذلك، أن يستمع إ

  .شأنه أن يفيده بمعلومات

 يحرر المقرر بمجرد انتهاء التحقيق تقريرا :21المادة 

أو يعد محضرا حسب الحالة، يوقّعه ويرسله إلى رئيس 

مجلس المنافسة ثم يبلّغ التقرير أو المحضر إلى الأطراف 

  .المعنية

 ترسل مذكّرات الأطراف المعنية :22المادة 

نسخة إلى مجلس ) 15(توبة في خمس عشرة وملاحظاتها المك

يوما ابتداء من تاريخ تبليغ ) 60(المنافسة في أجل ستين 

  .التقرير

ويمكن الرئيس بناء على طلب الأطراف المعلل تمديد 

  .يوما غير قابلة للتّجديد) 30(هذا الأجل فترة لا تتعدى ثلاثين 
 

وتستبعد من المناقشة المذكّرات والملاحظات المكتوبة 

  .التي تصل إلى مجلس المنافسة بعد الآجال المحددة

 يمكن رئيس مجلس المنافسة أن يستعين :23 المادة

بأي خبير وأن يستمع إلى أي شخص يفيده في أعماله، كما 

يمكنه أن يلب من مصالح المكلفة بالتحقيقات الاقتصادية القيام 

  .بأي مراقبة أو خبرة

  القسم الثالث

  الجلسات

 يحدد رئيس مجلس المنافسة رزنامة :24المادة 

  . جلسةالجلسات وجدول أعمال كلّ

تبلغ رزنامة الجلسات إلى أعضاء مجلس المنافسة 

  .وممثّل الوزير المكلّف بالتّجارة والمقررين

يرسل جدول الأعمال إلى أعمال مجلس المنافسة 

أسابيع ) 3(والأطراف المعنية مصحوبا بالاستدعاء قبل ثلاثة 

كما يرسل إلى المقررين المعنيين وإلى . من انعقاد الجلسة

  .وزير المكلّف بالتجارةممثّل ال

 يعين رئيس مجلس المنافسة في حالة :25المادة 

حدوث مانع للمقرر المكلّف بالتحقيق مقررا آخر لتقديم 

  .التّقرير في الجلسة

يسهر رئيس مجلس المنافسة على حسن :26المادة 

  .سير الجلسة ويمكن أن يرفقها عند الاقتضاء

الشفوية أثناء الجلسة  يحدد نظام التّدخّلات :27المادة 

المقرر ثم ممثّل الوزير المكلّف بالتجارة : حسب الترتيب الآتي

  .فالأطراف المعنية

 يحرر كاتب الجلسة محضرا يذكر فيه :28المادة 

أسماء الأشخاص الحاضرين يوقّعه بمعية رئيس مجلس 

  .المنافسة

  القسم الرابع

  المقررات والآراء

و رأي صادر عن مجلس  يحرر كل مقرر أ:29المادة 

المنافسة في نسخة أصلية واحدة تحفظ مع محضر الجلسة 

تحت مسؤولية الأمين العام وتحتوي النسخة الأصلية على رقم 

  .تسلسلي زمني يلائم طبيعة القضية
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 يصادق الأمين العام على مطابقة نسخ :30المادة 

  .القرارات والآراء

 تبلغ المقررات إلى الأطراف المعنية في :31المادة 

  . .الرسالة موصى عليها مع وصل الإشعار بالاستلام

  : يجب أن تبين رسالة تبليغ آجال الطعون

التجارة الذي يسهر على وترسل إلى الوزير المكلّف ب

  .تنفيذها ونشرها في النشرة الرسمية للمنافسة

  الفصل الثالث

  حقوق أعضاء مجلس المنافسة وواجباته

  القسم الأول

  الحقوق

 يجب على مجلس المنافسة أن يحمي :32المادة 

أعضاءه من التهديدات، والإهانات، والسب والقذف، 

تعرضوا لها أثناء قيامهم والاعتداءات المختلفة التي يمكن أن ي

بمهامهم وعند الاقتضاء يعوضون عن الضرر الذي قد 

  .يلحقهم

ويحل مجلس المنافسة في هذه الأحوال محل الضحية 

للحصول على التعويضات، وزيادة على ذلك يمكن أن يقدم 

مجلس المنافسة دعوة مباشرة يمكنه أن يمارسها، عند الحاجة، 

  .الجهة القضائية الجزائيةلتأسيسه ادعاء مدنيا أمام 

 يتمتع أعضاء مجلس المنافسة بالحماية من :33المادة 

كل أشكال الضغوط والتدخلات التي من شأنها أن تضر بأداء 

  .مهمتهم

 وظيفة العضو الدائم في مجلس المنافسة :34المادة 

  .وظيفة عليا في الدولة

 يحق لأعضاء مجلس المنافسة أن يتقاضوا :35المادة 

  .تناسب الأعباء والتّبعات الخاصة بمهمتهمأجرة 

 يتكفّل مجلس المنافسة بمصاريف إيواء :36المادة 

أعضائه وإطعامهم ونقلهم طوال فترة الأشغال والجلسات التي 

  .يشاركون فيها

 

  القسم الثاني

  الواجبات

يخضع أعضاء مجلس المنافسة لواجب : 37المادة 

التحفظ ويتعين عليهم عدم إفشاء الوقائع والأفعال، أو 

المعلومات التي يطّلعون عليها أثناء ممارسة مهامهم أو 

  .بمناسبة ذلك

 يتعين على أعضاء مجلس المنافسة أن :38ادة الم

  .يلتزموا بالمواضبة

 جلسات متوالية بدون 3وكل عضو لم يشارك في 

  .عذر مقبول، يعلن رئيس المجلس استقالته تلقائيا

 لا يمكن أي عضو في مجلس المنافسة أن :39المادة 

يتداول في قضية يكون فيها طرف يمثّله، أو كان ممثّلا له أو 

  .له فيها مصلحة خاصةالتي 

وينطبق هذا المنع كذلك على القضايا التي يتدخل فيها 

  .طرف له علاقة قرابة مع هذا العضو حتى الدرجة الرابعة

وفي هذه الحالات  يجب على هذا العضو أن ينسحب 

  .منها

  الفصل الرابع

  إجراءات تأديبية

  القسم الأول

  ةالإجراءات التي تطبق على أعضاء مجلس المنافس

 يشكّل كل إخلال بالواجبات السابق ذكرها :40المادة 

  .خطأ يترتّب عليه تطبيق إجراءات تأديبية

وفي حالة ما إذا اطّلع رئيس مجلس المنافسة على 

  .خطئ جسيم ارتكبه أحد أعضاء المجلس يقوم بتوقيفه فورا

 يستمر العضو الموقف مؤقتا في تقاضي :41المادة 

  .يوما ابتداء من يوم التوقيف) 90(أجرته كاملة خلال تسعين 
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تّ في الإجراء ويجب على مجلس المنافسة أن يب

التأديبي قبل انقضاء هذا الأجل، وإذا حصل العكس يعاد 

  .إدماج المعني في وظيفته بقوة القانون

 يباشر رئيس مجلس المنافسة الدعوة :42المادة 

  .التأديبية أمام مجلس المنافسة الذي ينعقد لهذا الغرض

 تتمثّل الإجراءات التأديبية التي تطبق على :43المادة 

  : جلس المنافسة فيما يأتيأعضاء م

   التنبيه،-

   التوقيف،-

  . التجريد من صفة العضوية في مجلس المنافسة-

 لا تصلح جلسات مجلس المنافسة عند البت :44المادة 

في الإجراءات التأديبية إلا حسب الشروط المحددة في المادة 

 الموافق 1415 شعبان 23 المؤرخ في 06-95 من الأمر 40

  . والكذكور أعلاه1995 يناير 25

  .وتتّخذ قرارات مجلس المنافسة أغلبية الأصوات

  القسم الثاني

  إجراءات تنطبق على مستخدمي مجلس المنافسة

ينطبق على المستخدمين المذكورين في : 45المادة 

 أعلاه، في مجال الإجراءات التأديبية، التنظيم الذي 14المادة 

  .دارة العموميةيطبق على الأسلاك المشتركة التابعة للإ

  الفصل الخامس

  أحكام مختلفة

تحدد، عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق هذا : 46المادة 

  .المرسوم بمقرر يتّخذه رئيس مجلس المنافسة

 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية :47المادة 

  .للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 17افق  المو1416 شعبان 26حرر بالجزائر في 

  .1996يناير 

 اليمين زروال                                                          

 شعبان26 مؤرخ في 45 – 96مرسوم تنفيذي رقم 

، يعدل ويتمم المرسوم1996 يناير 17 الموافق 1416

 جمادى الأولى3 المؤرخ في 310 – 94التنفيذي رقم 

، والمتعلّق بكيفيات سير1994 أكتوبر 8 الموافق 1415

 بعنوان302 – 069حساب التّخصيص الخاص رقم 

  ".دوق الخاص للتضامن الوطنيالصن"

  إن رئيس الحكومة،

 و 4 – 81 بناء على الدستور، لا سيما المادتين -

  منه،) 2الفقرة  (116

 8 المؤرخ في 17 – 84 وبمقتضى القانون رقم -

 والمتعلّق بقوانين 1984 يوليو 7 الموافق 1404شوال 

  .المالية، المعدل والمتمم

 24 المؤرخ في 21 – 90 وبمقتضى القانون رقم -

 والمتعلّق بالمحاسبة 1990 غشت 15 الموافق 1411محرم 

  .العمومية

 01 – 93 وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم -

 1993 يناير 19 الموافق 1413 رجب 26المؤرخ في 

  . منه136، لا سيما المادة 1993والمتعلّق قانون المالية لسنة 

 18 – 93 وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم -

 1993 ديسمبر 29 الموافق 1414 رجب 15المؤرخ في 

  . منه150 لا سيما المادة 1994والمتضمن قانون المالية لسنة 

 27 المؤرخ في 03 – 94 وبمقتضى الأمر رقم -

 والمتضمن قانون 1994 ديسمبر 31 الموافق 1415رجب 

  . منه67، لا سيما المادة 1995المالية لسنة 

 08 المؤرخ في 27 – 95 وبمقتضى الأمر رقم -

 والمتضمن قانون 1995 ديسمبر 30 الموافق 1416شعبان 

  . منه117، لا سيما المادة 1996المالية لسنة 

 450 – 95 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم -

 1995 ديسمبر 31 الموافق 1416 شعبان 09المؤرخ في 

  .والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
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  رئاسة المجلس

  

 الأمانة العامة

  مصلحة 

  اتالإجراء

 تتولى تلقي -

  المراسلات

إعداد ومتابعة الملفات في  -

  كل المراحل الإجرائية

   التبليغ ومراقبة المواعيد-

 السهر على حسن سير -

طلاع على الملفات الا

من طرف الأطراف 

  .والاحتفاظ بها

ات ا ت ال الا  إ

 تتولى جمع الوثائق -

 المتصلة الإعلامية

  .بنشاط مجلس المنافسة

 إنجاز الدراسات -

  والأبحاث لحساب المجلس

 تسيير برامج التعاون -

  .الوطنية والدولية

  . الحفاظ على الأرشيف-
 

 تتولى تسيير مستخدمي -

  .مجلس المنافسة

 ة تحضير الميزاني-

  .وتنفيذها
 

   تتولى تسيير وسائل -

الإعلام الآلي في 

  .مصالح مجلس المنافسة
 

  مصلحة التوثيق

 الدراسات والتعاون

   رمصلحة التسيي

 الإداري والمالي
مصلحة الإعلام 

 الآلي

  
  

  

  
  
  
  
  

 2الملحق رقم 

 المصالح الداخلية لمجلس المنافسة
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 وزارة التجارة

المفتشية المركزية للتحقيقات  مديرية الأوضاع الاقتصادية

  مع الغشالاقتصادية وق
 مديرية المنافسة

.      المديرية الفرعية لقانون المنافسة- 1

 المديرية الفرعية لتطوير - 2

المنافسة                         

 المديرية الفرعية                 -  3
 

   المديرية الفرعية لتنظيم الأسعار-  1

 المديرية الفرعية للدراسات الإحصائية -2

 والأوضاع الاقتصادية

  . المديرية الفرعية للتوثيق والإعلام-3

 . المديرية الفرعي لميكانيزمات الدعم-4

  
  

  

  

  

  3الملحق رقم 

  تنظيم المصالح المركزية المكلفة بالمنافسة

  التجارةالتابعة لوزارة 
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  : الكتب-1
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  .2001 ، لسنة21طات الإدارية المستقلة، مجلة إدارة، عدد ، السلناصر لباد .5
، حماية المستهلك من الممارسات المنافية للمنافسة، مجلة محمد الشريف كتو .6

  .2002، سنة 23إدارة،عدد
، المؤسسة الاقتصادية الجزائرية في مواجهة العولمة، مجلة الجامعة، فيفري نجار حياة .7

2003.  

  : المطبوعات– 4
مبدأ المنافسة الحرة، مطبوعة غير منشورة، جامعة : ه رشيد، القانون الاقتصادي زوايمي-1

  .1998/ 1997مولود معمري، تيزي وزو، 

  : النصوص القانونية-  5
  : الدساتير-1

 يتعلق بنشر نص تعديل 1989 فيفري سنة 28 المؤرخ في 89/18المرسوم الرئاسي رقم  -
، 09، الجريدة الرسمية عدد 1989فري سنة  في23الدستور الموافق عليه في استفتاء 

  .1989 مارس 01الصادرة في 
، يتعلق بنشر نص تعديل 1996 فيفري سنة 7 المؤرخ في 96/483 المرسوم الرئاسي رقم -
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  :ية النصوص التشريع-2

، المتضمن قانون الإجراءات المدنية، 1966 يونيو08 المؤرخ في 66/154الأمر رقم  -

  . مالمعدل و المتم

 يتضمن القانون المدني ، المعدل 1975 سبتمبر سنة 26 المؤرخ في 75/58 الأمر رقم -

  .والمتمم

، يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات 1988 جانفي 12 المؤرخ في 88/01 قانون -

  .1988 جانفي 13 الصادرة في 02لاقتصادية، الجريدة الرسمية عدد ا

، يتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، 1989 فيفري 7 المؤرخ في 89/02 قانون رقم -

  .1989 فيفري 8، الصادرة في 06الجريدة الرسمية عدد

، 29ية عدد ، يتعلق بالأسعار، الجريدة الرسم1989 يوليو 5 المؤرخ في 89/12 قانون -

  .1989 يوليو سنة 19الصادرة في 

، يتعلق بالنقد والقرض، الجريدة الرسمية عدد 1990 أفريل 14 المؤرخ في 90/10 قانون -

  .1990 أفريل 18، الصادرة في 16

، يتعلق ببورصة القيم 1993 مايو سنة 23 المؤرخ في 93/10 مرسوم تشريعي رقم -

  .1993ة ، لسن34المنقولة، جريدة رسمية عدد 

، يتعلق بالمنافسة، جريدة رسمية 1995 يناير سنة 25 مؤرخ في 95/06 أمر -

  .1995 فيفري 22الصادرة في 09عدد

، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد 2000 أوت 05 مؤرخ في 03/ 2000 قانون رقم -

نة  أوت س06، الصادرة في 48وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، جريدة رسمية عدد

2000.  

، 43، يتعلق بالمنافسة، جريدة رسمية عدد 2003 يوليو 19 مؤرخ في 03/03 أمر رقم -

  .2003 يوليو سنة 20المؤرخة في 

  : النصوص التنظيمية-3

، المتضمن تنظيم المصالح 1991 أفريل 06 المؤرخ في 91/91 المرسوم التنفيذي رقم -

، 16، الجريدة الرسمية عدد الخارجية للمنافسة والأسعار وصلاحياتها وعملها

  .1991لسنة
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 جويلية، يحدد صلاحيات وزير التجارة، 16 المؤرخ في 94/207 المرسوم التنفيذي رقم -

  .1994 جويلية 20، المؤرخة في 47جريدة رسمية عدد 

، يتضمن تنظيم الإدارة 1994 جويلية 16 المؤرخ في 94/208 المرسوم التنفيذي رقم -

  .1994 جويلية 20، المؤرخة في 47جارة، جريدة رسمية عدد المركزية بوزارة الت

، المتضمن إنشاء وصلاحيات 1994 جويلية 16 المؤرخ في 94/210 المرسوم التنفيذي رقم -

، 47المفتشية المركزية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة، جريدة رسمية عدد 

  .1994 جويلية 20المؤرخة في 

، يحدد كيفيات تحرير 1995 أكتوبر 07 المؤرخ في 95/305تنفيذي رقم  المرسوم ال-

  .1995 أكتوبر 08، الصادرة في 58الفاتورة، جريدة رسمية عدد 

، يتضمن كيفيات تحديد أسعار 1996 يناير 15 مؤرخ في 96/31 مرسوم تنفيذي رقم -

 يناير 17، مؤرخة في 04بعض السلع والخدمات الإستراتيجية، جريدة رسمية، عدد 

1996.  

، يحدد النظام الداخلي في مجلس 1996 يناير 17 مؤرخ في 96/44 مرسوم رئاسي رقم -

  . 1996 المؤرخة في سنة 05المنافسة، جريدة رسمية عدد 

، يتعلق بكيفيات مراقبة المطابقة 1996 أكتوبر 19 مؤرخ في 96/354 مرسوم تنفيذي رقم -

  .32، عدد والجودة للسلع المستوردة، جريدة رسمية

، يحدد المقاييس التي تبين 2000 أكتوبر 14 المؤرخ في 2000/314 المرسوم التنفيذي رقم -

أن العون الاقتصادي في وضعية هيمنة وكذلك مقاييس الأعمال الموصوفة بالتعسف في 

  .2000 أكتوبر 18 الصادرة في 61وضعية الهيمنة، جريدة رسمية عدد 

، يحدد مقاييس 2000 أكتوبر سنة 14 المؤرخ في 2000/315 المرسوم التنفيذي رقم -

 أكتوبر 18، الصادرة في 61تقدير مشاريع التجميع أو التجميعات، جريدة رسمية عدد 

2000.  

، يتضمن تنظيم المديريات الولائية 1992 فيفري 18 قرار وزاري مشترك مؤرخ في -

  .1992 لسنة 38للمنافسة والأسعار، جريدة رسمية عدد 

، المتضمن تعيين ممثل وزير التجارة 1997 جانفي 22ار الوزاري المؤرخ في  القر-

  .1997 لسنة 06والممثل الإضافي، الجريدة الرسمية عدد 
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